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  استحقاق التعويض عند إنهاء وكالة العقود 

  "دراسة مقارنة " 
  حمدي محمود بارود . د

  غزة-جامعة الأزهر  -كلية الحقوق
الحق فـي  ن يلكلا المتعاقدبالتالي يجوز  ،على الاعتبار الشخصيتقوم لعقود وكالة اكون : ملخص

حدد ذلـك  ت، لذا فقد التجارية لوكالةوواقع احتراف أعمال ا لا يتفقما هو ، وبإرادته المنفردة ائهنهاإ
مـن تعسـف    هماليمعقودة لمصلحة الطرفين المشتركة حماية لك الإنهاء بمعيار وهو اعتبار الوكالة

يقره الإنهاء بسبب معقول يحتم أن يبرر  ، الأمر الذيباستعمال حقه في إنهاء العقد أحدهم ضد الآخر
في  الإشكالياتمن الكثير  هيثير استحقاقالذي  عويضوإلا كان موجبا للتالقانون أو العرف التجاري 

  .بعض المواضع
Termination of ‘Agency in Contracts’ and its Impact  

on the Entitlement to Compensation 
Abstract: The study of ‘Agency in Contracts’ is based on personal 
consideration. However, parties to the ‘Agency in Contracts’ have the right to 
terminate it at anytime. Though, this approach does not meet the realistic 
professional work of Commercial Agency. Therefore, termination of ‘Agency 
in Contracts’ should fulfill both parties’ interests as a guarantee to everyone 
of them from the exploitation of the other person when wishes to terminate 
the agency. Consequently, termination of ‘Agency in Contracts’ has to be 
based on a sensible reason in accordance with the law and commercial 
traditions. Otherwise, compensation should be granted to the other party. 
Such grant of compensation would have many problems in many occasions.  

  :ـةمقدم
   قوم على الاعتبار الشخصي، لكن هذا الاعتبار أصبح يجاوزي)1(العقودوكالة صحيح أن عقد 

                                                
نشير إلى أن أغلب التشريعات العربية قامت بتنظيم وكالة العقود، وكذلك الحال في قوانين أخـرى، كالقـانون    )1(

ماجـد  . لوكالة العقود، د انظر بتفصيل أكثر في التشريعات المنظمة .الألماني والإيطالي والياباني والسويسري
   .1977ية الحقوق بجامعة القاهرة، سنة ، رسالة دكتوراه، كل447محمد خليفة، الوكالة التجارية، ص

اسم الممثلين التجاريين وعلى العقد  ى وكلاء العقودهناك من تشريعات البلدان العربية من يطلق علويلاحظ بأن      
ولا يخفى ما في اختلاف التسمية من مدعاة للخلط وفق مـا يـراه   سعة، بالتمثيل التجاري، وهي تسمية تبدو مت

البعض من الفقه بحق، على اعتبار أن موضوع وكالة العقود من الموضوعات الجديدة نسبيا هذا مـن جانـب،   
ومن جانب آخر لاتصال وكالة العقود بنظامين متميزين، هما العمل والوكالة، ولكل منهما نتائجه المتميزة عن 

تشريعات بعض الـدول العربيـة، القـانون    : أيضا وانظر . 109انظر المرجع السابق، هامش صفحة لآخر، ا
مـن القـانون   ) 278(من القانون التجاري الأردني، والمادة ) 86(، والمادة )222(التجاري العراقي في المادة 
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مادمنا نعطي الحـق فـي إنهـاءه بـالإرادة      ،)1(إلى جعله في حقيقته عقد غير لازمحده التقليدي 
، فالموكل يستطيع أن يعزل وكيله متى أراد، وللوكيل أن يتنحى عن )2(المنفردة لأي من الطرفين

، وعليـه إذا  )3(ما أقرته القواعد العامة سواء في القانون المدني أو التجاري هذا .وكالته متى شاء
أن يجبره على تنفيذه والاستمرار فيـه  لطرف الآخر ما فسخ العقد من أحد الطرفين فلا يستطيع ا

  .)4(كما هو الشأن في باقي العقود الأخرى
لما كانت وكالة العقود تمثل جوهر نشاط الوكيل ومهنته، وهي في الوقت نفسـه متصـلة   و

بصميم نشاط الموكل، لذا فهي على هذا النحو وكالة معقودة للمصلحة المشتركة لطرفيها، ومن ثم 
تنتهي بإرادة أحدهما، ولكن بتراضيهما، أو لسبب مشروع يقره القانون، أو وفقـا لمـا    يجب ألا

أن إنهاء الوكالة بالإرادة المنفردة لأي من الطرفين يضر ذلك  .تضمنه العقد من بنود واشتراطات
، كما وأن إجازة إنهاء الوكالة بالإرادة المنفردة لا تتفق وواقع احتـراف نشـاط   )5(بمصالح الآخر

الوكالة التجارية بوجه عام ووكالة العقود بوجه خاص تتميز فـي أن الوكيـل يحتـرف    فالوكالة، 
نشاطها، فهي ليست عارضة، وفيها الوكيل يسعى لكسب العملاء والتعاقد معهم، بصورة جاريـة  

النص التشريعي، اتجه نظر الوكلاء إلـى   وقبلومستمرة، ثم يصطدم فجأة بعزله من وكالته، لهذا 
                                                                                                                        

بشـأن التمثيـل   1967طس عام آب أغس5الصادر في ) 34(التجاري اللبناني، وكذلك المرسوم الاشتراعي رقم 
بشأن 1958ديسمبر عام 23الصادر في ) 1345-58(التجاري في لبنان، وهو يتشابه مع المرسوم الفرنسي رقم 

هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتجارة، العقود التجارية ، المؤسسـة  . د: وكذلك انظر .الوكلاء التجاريين
 .1997لبنان، طبعة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

بـدون  وما بعدها،  78إبراهيم الدسوقي أبو الليل، العقد غير اللازم، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، ص. د )1(
 .1994بعة طدار نشر، 

  .، المرجع السابق89ود التجارية، صالعقهاني محمد دويدار، النظام القانوني للتجارة، العقود التجارية، . د )2(
ت محكمة النقض المصرية في حكم حديث، بخضوع الوكالة التجارية لأحكام القانون المدني فيما لم يرد حيث قض)3(

بشأنه نص في قانون التجارة، ونتيجة لذلك بانتهاء عقد الوكالة بطريق عزل الوكيل بارادة الموكـل المنفـردة   
ق جلسـة  960/46رقـم  طعـن  . صراحة أو ضمنا، كما قضت بأن شرط نفاذ هذا العزل علـم الوكيـل بـه   

-116فحةصهامش العقود التجارية، سميحة القليوبي، شرح . د، لم ينشر بعد مشار إليه في مؤلف 18/4/1983
  . 1992، دار النهضة العربية، طبعة 117

  . مرجع سابق، 394ماجد محمد خليفة، الوكالة التجارية، ص. د )4(

، بينمـا قـانون   سكت عن تنظيم انتهاء هذه الوكالة بأحكام خاصة ، قدالقانون التجاري اللبنانييلاحظ أيضا بأن  )5(
ولكن يحق لهم في "التي نصت على أنه  )86(التجارة الأردني اكتفى بالإشارة لذلك في الفقرة الثانية من المادة 

نونا أو كل حال فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي أن يستفيدوا من مهلة الإنذار المسبق المقررة قا
 ".عرفا بشرط أن يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة 
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حة المشتركة للطرفين، وهو مـا اعتبـر   ة النص في عقود الوكالة على أنها معقودة للمصلضرور
معيارا نصت عليه القوانين الخاصة بالوكالة التجارية، بحيث يتحـتم أن يبـرر الإنهـاء بسـبب     

  .معقول، وإلا كان موجبا للتعويض
  :أهمية البحث

تعويض من جراء ذلك الإنهـاء  ال استحقاقما تمثله مشكلة ليرجع اختيارنا لموضوع البحث  
من أهمية، بحيث يعد من أهم وأدق المشكلات المتعلقة بوكالة العقود على الإطلاق، والتي يلـزم  

 ـبحث مدى ، ياتعسف إنهائهافي حال   موجـب ال نهـاء الإللتعـويض، أو  ر استحقاق الطرف الآخ
  .تعويض، مع ما يثيره ذلك التعويض من إشكاليات في بعض المواضعلل
  :طة البحثخ

 ـ، تناولـه فـي مب  تقتضي دراستنا لاستحقاق التعويض عند إنهاء وكالة العقود  حيـث  ، ينحث
ة، ثم نخصص المبحث الثـاني  نهاء عقد وكالة العقود بالإرادة المنفردلإفي المبحث الأول نعرض 

  .استحقاق التعويضدراسة ل
  إنهاء عقد وكالة العقود بالإرادة المنفردة: المبحث الأول

بالأسباب العامة التي تنتهي بها تعد نوعا من الوكالة العادية، لذا تنتهي وكالة العقود كانت  لما
ترجع إلـى إرادة طرفيهـا،   أسباب هي بت، وكذلك تن)1(الوكالة العادية التي ينظمها القانون المدني

مـن  )2()220(وهي قدرة الموكل على عزل وكيله، ثم اعتزال الوكيل، وفقا لما قررتـه المـادة   
المتضمنة أحكاما خاصة بوكالة العقود، حيث جـاءت المـادة   قانون التجارة الفلسطيني، مشروع 

                                                
من القانون المدني ) 714(من مشروع القانون المدني الفلسطيني، المقابلة للمادة ) 823(طبقا لأحكام المادة وذلك  )1(

من القـانون  ) 680(من القانون المدني الأردني، ومع المادة ) 862(يتطابق حكمها مع المادة التي و ،المصري
من مشروع القانون المـدني  ) 813(مدني ليبي، وتتوافق مع أحكام المادة ) 714(المدني السوري، ومع المادة 

مدني عراقي، ومـع المـادة   ) 964(من القانون المدني الجزائري، ومع المادة ) 586(العربي الموحد، والمادة 
العقود نوعا من الوكالة العادية، التي ينظمهـا القـانون   وكالة باعتبار أن  .من قانون الموجبات اللبناني) 808(

المدني، لذا تطبق على انتهاء هذه الوكالة القواعد الخاصة والعامة في الوكالة التجارية، إلى جانب أحكام العرف 
جزء عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ال. د. التجاري والقواعد العامة في القانون المدني

  .1964بعة، ط644، صالأولالرابع، المجلد 
مـن قـانون   )  225(من قانون التجارة المصري الجديد، الكويتي، ومع المادة ) 188(يتطابق حكمها مع المادة  )2(

لسـنة  ) 18(المعاملات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم 
1991. 
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الخاصـة بالأحكـام   والمشروع نفس من )1( )195(المشار إليها لتأكيد ما سبق وأن قررته المادة 
يجوز لكل مـن طرفـي عقـد الوكالـة     : " العامة للوكالة التجارية عموما، والتي تنص على أنه

ؤكدان أيضا ما قررته القواعـد  توالمادتان السابقتان بدورهما  ".جارية إنهاء العقد في كل وقتالت
وترتيبا على ذلك يأخذ إنهاء وكالة العقود بـالإرادة المنفـردة أحـد     .)2(العامة في القانون المدني

. باعـا الوكيل للوكالة، وهو ما سوف نعرض له ت إما عزل الموكل للوكيل، وإما اعتزال: شكلين
لما كان إنهاء وكالة العقود قد حدد بمعيار نصت عليـه القـوانين والمراسـيم الخاصـة     غير أنه 

ألا بالوكالة التجارية، وهو اعتبار الوكالة معقودة للمصلحة المشتركة لطرفيها، ومن ثـم يجـب   
 ـ أن نشير أولا لمعيار اقتضى الأمرلذا . امهتنتهي تعسفيا بإرادة أحد ود بـالإرادة  إنهاء وكالة العق

لـب علـى النحـو    امط ةثلاث، وذلك في والاعتزالالعزل شكليه ، ثم نتبعه بالحديث عن المنفردة
  : التالي

  معيار إنهاء وكالة العقود: المطلب الأول
لاشك في أن إنهاء الوكالة بالإرادة المنفردة لأي من الطرفين يضر بمصالح الآخر، كما وأن 

المنفردة لا تتفق وواقع احتراف نشـاط الوكالـة، ذلـك أن الوكالـة     إجازة إنهاء الوكالة بالإرادة 
التجارية بوجه عام ووكالة العقود بوجه خاص تتميز في أن الوكيل يحترف نشاطها، فهي ليسـت  
عارضة، وفيها الوكيل يسعى لكسب العملاء والتعاقد معهم، بصورة جارية ومستمرة، ثم يصطدم 

النص التشريعي، اتجه نظر الوكلاء إلى ضرورة الـنص فـي    فجأة بعزله من وكالته، لهذا وقبل
لذا يجب علـى الموكـل أن يقـوم    . عقود الوكالة على أنها معقودة للمصلحة المشتركة للطرفين

بإخطار الوكيل بعزله، وإلا كان ملزما بنتائج أعماله، كما يجب أن يتم العزل في وقـت مناسـب   
. تعويضه عن الضرر الذي لحقه من جـراء العـزل   وبعذر مقبول، وإلا كان الموكل مسئولا عن

ولما كانت التشريعات التجارية تغفل تنظيم وكالة العقود وانقضائها بأحكام خاصـة، وأخضـعتها   
للقواعد العامة في القانون المدني، ومجمل ما قررته تلك القواعد، أنها أجازت للموكل أن يعـزل  

لغير أو كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل، فإنه لا وكيله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق ل
مـن مشـروع    824المادة (يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه 

                                                
 .من قانون التجارة المصري الجديد ) 163(يتطابق حكمها مع المادة  )1(

 .من مشروع القانون المدني الفلسطيني) 826-825-824(والمتمثلة في نصوص المواد  )2(
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وألزمت الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيـل مـن جـراء    . )1()القانون المدني الفلسطيني
مـن مشـروع القـانون المـدني      825ادة الم(عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول 

كما أعطت تلك القواعد الحق للوكيل في أن يقيل نفسه من الوكالة التي يتعلق بهـا  . )2()الفلسطيني
حق للغير، وعليه أن يعلن موكله وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشـى  

وأخيرا قـررت  .)3()انون المدني الفلسطينيمن مشروع الق 826المادة (معها ضرر على الموكل 
ضمان الوكيل لكل ما ينجم عن نزوله عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر 

وإذا تعلق بالوكالة حق للغير، فأوجبت على الوكيل أن يتم ما وكل . للموكل إذا كانت الوكالة بأجر
ذه الحالة أن يعلن صاحب الحـق وأن ينظـره   به ما لم تقم أسباب جدية تبرر نزوله، وعليه في ه

  . )4()من مشروع القانون المدني الفلسطيني 827المادة (إلى أجل يستطيع فيه صيانة حقه 
غير أن تطبيق تلك القواعد، على إطلاقها، على وكالة العقـود، يضـر بمصـالح الوكيـل     

اص تتميز فـي أن الوكيـل   والموكل، ذلك أن الوكالة التجارية بوجه عام ووكالة العقود بوجه خ
يحترف نشاطها، فهي ليست عارضة، وفيها الوكيل يسعى لكسب العملاء والتعاقد معهم، بصورة 
جارية ومستمرة، ثم يصطدم فجأة بعزله من وكالته، لهذا اتجه نظر الوكلاء، إلى ضرورة الـنص  

على الموكل أن يقوم  لذا يجب. )5(في عقود الوكالة على أنها معقودة للمصلحة المشتركة للطرفين
بإخطار الوكيل بعزله، وإلا كان ملزما بنتائج أعماله، كما يجب أن يتم العزل في وقـت مناسـب   

. وبعذر مقبول، وإلا كان الموكل مسئولا عن تعويضه عن الضرر الذي لحقه مـن جـراء ذلـك   

                                                
من مشروع القانون المـدني  ) 814(من القانون المدني الأردني، ومع المادة ) 863(ويتطابق حكمها مع المادة  )1(

مـع  مدني ليبـي، و ) 715(من القانون المدني السوري، ومع المادة ) 681(وتتوافق مع المادة ، العربي الموحد
  .مدني مصري) 715(المادة  

من مشروع القانون المـدني  ) 815(من القانون المدني الأردني، ومع المادة ) 864(ويتطابق حكمها مع المادة  )2(
مـع  مدني ليبـي، و ) 716(انون المدني السوري، ومع المادة من الق) 681(وتتوافق مع المادة العربي الموحد، 

 .مدني مصري) 715/1(المادة  

من مشروع القانون ) 816(مع المادة تتوافق من القانون المدني الأردني، و) 865(ويتطابق حكمها مع المادة  )3(
   .مدني ليبي) 717( من القانون المدني السوري، ومع المادة) 682(ومع المادة المدني العربي الموحد، 

من مشروع القانون المـدني  ) 817(من القانون المدني الأردني، ومع المادة ) 866(ويتطابق حكمها مع المادة  )4(
مدني عراقي، ومع المـادة  ) 948(من القانون المدني السوري، ومع المادة ) 682(العربي الموحد، ومع المادة 

  .  من مجلة الأحكام العدلية) 1529(ي، ومع المادة من مرشد الحيران في الفقه الحنف) 973(
، والإفلاس والأوراق التجارية وعمليات البنـوك  العقود التجارية ثروت حبيب، دروس في القانون التجاري،. د )5(

  .1984-1983، طبعة 125ص مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة
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ء الوكيل إلى إنهاء وتجدر الملاحظة هنا، إلى إنه باستقراء الواقع العملي يتضح أنه من النادر لجو
الوكالة بطريقة تعسفية، لأنه في مركز أضعف من موكله ماليا واقتصاديا، والغالب هـو أن يـتم   
ذلك الإنهاء من قبل الموكل، وهو هنا يجني ثمار نشاط ومجهود الوكيل، الذي قام بتصريف تلـك  

وكالة بعـزل وكيلـه، وإن   وترتيبا على ذلك، فحرية الموكل في إنهاء ال. )1(المنتجات والدعاية لها
هكذا يتضح لنـا أن  . كانت تستقيم مع القواعد العامة في الوكالة، فإنها لا تستقيم مع وكالة العقود

من الأسباب المشروعة التي تبرر للوكيل القيام بإنهاء الوكالة، تقاعس الموكل عن تنفيذ التزاماتـه  
، أو )2(المطابقة للمواصفات المتفـق عليهـا  بمقتضى عقد الوكالة كعدم التزامه بتزويده بالمنتجات 

عدم الوفاء بالعمولات للوكيل، واستحالة استمرار الوكيل فـي الوكالـة دون أن يلحقـه ضـرر     
لكل ذلك كان لابد من تطبيق فكرة الوكالة للمصلحة المشتركة، وهو ما فعلـه القضـاء   . )3(جسيم

فيما مضى كانت قليلة، ويترتـب علـى    ، وإن كانت تطبيقاتها)4(الفرنسي منذ القرن التاسع عشر
ولا يعني . الأخذ بها، أن الموكل لا يكون له بمشيئته وحدها حق عزل وكيله ومن ثم إنهاء الوكالة

ذلك أن الموكل يظل مجبرا على أن يبقي وكيله ممثلا له على غير رغبة منه، ولكن المقصود هنا 
وع، فهو حينئذ ينشـئ للوكيـل حقـا فـي     هو أن عزل الوكيل إذا لم يكن مستندا إلى مبرر مشر

ويلاحظ في الوكالة المعقودة لمصلحة الطرفين، أنه لا يكفي أن يكون لكل . )5(التعويض قبل موكله
لكل من الطرفين مصلحة مختلفة في تنفيذ الوكالة، وإلا اعتبرت الوكالة في جميع الأحوال معقودة 

ن وكالته، وأن تنفيـذ الوكالـة يكـون    لمصلحة الطرفين، على اعتبار أن الوكيل يستحق أجرا ع
وإنما يلزم كي تكون مصلحة الطرفين مشتركة، أن يكون إبرام وتنفيـذ الوكالـة   . لحساب الموكل

  . )6(تعبيرا عن مصلحة واحدة لكل من الموكل والوكيل

                                                
  .1995بعة ، دار النهضة العربية، ط90رة الدولية، صفي التجا العقود نبيل محمد أحمد صبيح، دور وكلاء. د )1(

 . مرجع سابق ،410صماجد محمد خليفة، الوكالة التجارية، . د )2(

 .، مرجع سابق90نبيل محمد أحمد صبيح، دور وكلاء العقود في التجارة الدولية، ص. د )3(

كالة بواسطة الموكل، وقام بتشييد نظرية فمع بدايات القرن التاسع عشر استبعد القضاء الفرنسي حرية نقض الو )4(
المصلحة المشتركة، بهدف حماية وكلاء العقود من فسخ وكالتهم مما يؤدي إلى ضياع حقوقهم وحرمانهم مـن  

المرجـع السـابق،    .الحصول على كسب محتمل من مجموع المبيعات التي حصلوا عليها لمصلحة المـوكلين 
 .94ص

 .، مرجع سابق126-125ون التجاري، صثروت حبيب، دروس في القان. د )5(

  .، مرجع سابق103هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتجارة، العقود التجارية، ص. د )6(
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ولقد أقرت محكمة النقض الفرنسية، كون الوكالة معقودة لمصلحة الطرفين المشتركة، وذلك 
، ومن ثم لا تنتهي بإرادة أحد طرفيها، ولكن تنتهي بتراضـيهما، أو لسـبب   )1(كام لهافي عدة أح

  .  )2(مشروع يقره القاضي، أو وفقا لما يتضمنه العقد من بنود واشتراطات
ومن تطبيقات فكرة الوكالة المعقودة لمصلحة الطرفين المشتركة في القضاء الفرنسي، بحث 

أو المصلحة التي تنشأ لديهما في خلق اتصـال مشـترك، وإذا    الطرفين عن زيادة رقم أعمالهما،
كانت عمولة الوكيل تتحدد بنسبة معينة من أرباح الموكل المتولدة عن الصـفقات التـي يعقـدها    

كما قضت محكمة استئناف باريس في . )3(الوكيل، يمثل ذلك قرينة على توافر المصلحة المشتركة
قض أو إنهاء الوكالة التي تبرم لمصلحة كلا مـن الطـرفين   لا يجوز ن:"، بأنه1985يناير سنة  8

بإرادة أي منهما وإنما يجوز إنهاؤها بإرادتهما المشتركة أو لسبب قانوني معقول أو وفقا لأسباب 
ويؤيد ذلك بعض الفقه الفرنسي، حيث يرى أن فكرة المصلحة المشتركة تمثل آلية ". يحددها العقد

والمساواة بين الأطراف المتعاقدة، كما وأن من شأنها تقوية الالتـزام   مفيدة وفعالة لتحقيق التوازن
  . )4(بمبدأ حسن النية

ولقد أقر المشرع الفرنسي هذا القضاء، حيث جاء في المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 
العقود التي تجري بـين  :" ، الخاص بالوكلاء التجاريين، والتي نصت على أن1958ديسمبر  23
لاء التجاريين وموكليهم تعتبر معقودة للمصلحة المشتركة لأطرافها، فإلغاء الموكل لعقد منها، الوك

حيث لا يستند إلى مبرر من خطأ الوكيل، ينشئ لمصلحة هذا الأخير حقا في التعويض يعادل مـا  
  ". لحقه من ضرر، ولو تضمن العقد نصا يقضي بغير ذلك

                                                
ولقد كان القضاء الفرنسي مستقرا على تعويض الوكيل التجاري بصفة عامة في حالة فسخ العقد من قبل الموكل  )1(

 .، مرجع سابق118ص ليوبي، شرح العقود التجارية،سميحة الق. د: انظر. دون خطأ من الوكيل

ثروت حبيـب، دروس فـي القـانون    . في هذا الصدد، د إليهاأحكام محكمة النقض الفرنسية المشار : وانظر كذلك
  .، مرجع سابق125التجاري، هامش صفحه 

  .المرجع السابق، نفس الصفحة )2(
متضمنة لشرط الحصر، فمن المحاكم من تعتبر أن إلزام الوكيل ويتردد القضاء الفرنسي في تقرير أثر الوكالة ال )3(

بينما تذهب محاكم أخرى إلى عدم التعويل على . بعدم منافسة الموكل، يعد من قبيل المصلحة المشتركة للطرفين
هاني محمد دويدار، النظـام  .د: انظر. شروط الوكالة الحصرية لاعتبار الوكالة معقودة حتما لمصلحة الطرفين

 .، مرجع سابق103قانوني للتجارة، العقود التجارية، صال

 .، مرجع سابق96-95في التجارة الدولية، صد صبيح، دور وكلاء العقود نبيل محمد أحم. د )4(
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ضا في جميع الحالات التي يعمد فيها الموكل إلـى  ومفاد النص، في أن الوكيل يستحق تعوي
عزله، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد، إلا في الحالة التي يكون فيها خطأ الوكيل هـو  

ويقع على عاتق الموكل عبء إثبـات الخطـأ   . ، فحينئذ لا يستحق التعويض)1(السبب في العزل
، ومن ثم لا يقع على عـاتق الوكيـل أن يثبـت    الصادر من الوكيل والذي برر إقدامه على عزله

، فإذا لم يقتنع القاضي بسلامة مبررات الموكـل فـي   )2(تعسفا صادر من جانب الموكل في عزله
العزل، حكم عليه بالتعويض، وما ذهب إليه المشرع الفرنسي في النص السابق هو السـائد فـي   

رة الفلسطيني، وفق مـا قررتـه المـادة    وهو ما جاء به مشروع قانون التجا. )3(القانون المقارن
تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة، فإذا كان العقد -1" ، التي تنص على أنه )4()220(

غير محدد المدة، فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل، وإلا كان ملزما بتعويضه عـن  
يلتـزم الوكيـل بتعـويض    -2. لف ذلكالضرر الذي لحقه من جراء عزله، ويبطل كل اتفاق يخا

". الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا نزل عن الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبـول  
حيث ينظم النص السابق مسألة إنهاء وكالة العقود، فمنع الموكل من عزل الوكيل في وقت غيـر  

وذلك لأن وكالـة العقـود    ؛دة، ودون خطأ من هذا الأخير، إذا كان العقد غير محدد الم)5(مناسب
                                                

هناك أمثلة لتطبيقات قضائية قررت فيها المحاكم قيام خطأ في جانب الوكيل، لعل أهمها دائما تضاؤل نشـاطه   )1(
اعتداء الوكيل على مناطق خاصة بوكلاء  أيضاء ومن ثم انصرافهم عن المنتج، ومنها وإهماله في كسب العملا

ثروت حبيب، دروس . د: انظر. آخرين بقصد الإضرار بهم، وقيامه بعرض منتجات منافسة لمنتجات الموكل 
  .، مرجع سابق126-125في القانون التجاري، ص

نقـض  . ي استحقاق التعويض دون إلزامه بإثبات خطأ الموكلحيث يذهب القضاء الفرنسي إلى أحقية الوكيل ف )2(
مشار إليه في هامش  سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية،. د: انظر. 1967أبريل  13تجاري فرنسي، جلسة 

  .، مرجع سابق118صفحة 
  .، مرجع سابق126ثروت حبيب، دروس في القانون التجاري، ص. د: )3(
مـن القـانون   ) 281(من قانون التجارة المصري الجديد، ويتطابق مع المادة ) 188(ة يتطابق حكمها مع الماد )4(

من قانون المعاملات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع ) 225(التجاري الكويتي، وكذلك مع المادة 
عة من المرسوم الاشتراعي ويتقارب مع المادة الراب ،1991لسنة ) 18(المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم 

لسـنة  ) 20(من القانون الأردني المؤقت رقـم  ) 18(، وكذلك يتقارب مع المادة 1967لسنة ) 23(اللبناني رقم
1974. 

وهناك حالات يكون العزل فيها في وقت مناسب، كأن يعزله الموكل بعد إتمام العمل المعهود إليه به وقبل البدء  )5(
نته مدة الوكالة، أما قيام الموكل بعزله قبل إتمام الصفقة رغم بدئه فيها فيعد عـزلا  في عمل جديد حتى ولو لم ت

في وقت غير مناسب، إذ يترتب عليه إضاعة مجهوده وما أنفقه أثناء السير فـي إجـراءات إبـرام الصـفقة     
ومـن  . عمـال كمصاريف الدعاية والإعلان والسفر وتأجير المحل لمباشرة أعمال الوكالة إلى غير ذلك من الأ



 "دراسة مقارنة "ض عند إنهاء وكالة العقود استحقاق التعوي

285 

. تكون معقودة لمصلحة الطرفين المشتركة، ومن ثم لا يجوز للأطراف الاتفاق على خلاف ذلـك 
ولهذا ففي كل حالة يقوم فيها الموكل بعزل الوكيل يكون ملزما بتعويضه عن الضرر الذي أصابه 

  .)1(يبرر عزلهمن جراء هذا العزل، ما لم يثبت الموكل أن وكيل العقود ارتكب خطأ 
ومن ناحية أخرى، ولما كان الغالب ألا يعتزل الوكيل وإنما يتنازل عن الوكالة إلى شـخص  
آخر يقبله الموكل نظير مبلغ معين يدفعه المتنازل إليه للوكيل ويعتبر هذا التنازل من قبيـل بيـع   

مناسب وبغيـر   المحل التجاري، لذلك فقد منع النص الوكيل من النزول عن الوكالة في وقت غير
مبرر معقول، وإلا كان ملزما بدفع تعويض للموكل عن كل ضرر يصيبه من جراء ذلك، بهـذا  

من المشروع )2( )195(يتضح أن الحكم الخاص بوكالة العقود مجرد تأكيد لما جاء به نص المادة 
 ـ: " التي تنص على أنه . الخاصة بالأحكام العامة للوكالة التجارية عموما ن طرفـي  يجوز لكل م

عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في كل وقت، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقـد دون  
إخطار سابق أو في وقت غير مناسب، وإذا كان العقد محدد المدة، يجب أن يستند إنهائه إلى سبب 

  ". جدي وإلا استحق التعويض
لطرفين المشتركة، أنه لا يجوز للموكـل  وكما اشرنا، لا يعني أن الوكالة معقودة لمصلحة ا

إنهاء الوكالة في جميع الأحوال، وإنما يعني أن عزل الوكيل إذا لم يكـن مسـتندا إلـى مبـرر     
، فهو ينشئ حقا بالتعويض لمصلحته، فسلطة الوكيل في الوكالة تنتهي بالعزل لكن لـه  )3(مشروع

ويشار هنا أيضا إلى . على حد سواءحق في التعويض قبل الموكل على أساس من القانون والعقد 
 ـالالمشار إليها أعلاه ومـا يقابلهـا فـي    ) 220(أن تلك القواعد التي تضمنها نص المادة  وانين ق

، وحيث إنها كذلك، فإن كل شرط )4(، والخاصة بحماية وكلاء العقود، تعد من النظام العامالعربية
                                                                                                                        
الأمثلة على عزل الوكيل بعذر مقبول، اعتزال الموكل التجارة كلية أو اعتزاله التعامل في البضائع التي كانت 
محلا للوكالة، أو ما رآه من إهمال الوكيل في العمل، أو قيامه بأعمال الوكالة لتاجر آخر منافس لموكله، إلـى  

  .، مرجع سابق120ص ة القليوبي، شرح العقود التجارية،سميح. د. غير ذلك من الأسباب التي تبرر عزله
 .، مرجع سابق52عبد الحكم محمد عثمان، أصول قانون المعاملات التجارية، ص. د: انظر )1(
 .من قانون التجارة المصري الجديد ) 163(يتطابق حكمها مع المادة ) 2(

مبرر المشروع الذي بسببه أنهي العقـد وإلا  وهنا يتوجب على قاضي الموضوع التحقق من وجود السبب أو ال )3(
 .، مرجع سابق94في التجارة الدولية، صد صبيح، دور وكلاء العقود نبيل محمد أحم. د. كان حكمه معيبا

، طعـن بـالتمييز، رقـم    21/5/1986وهو ما قضت به محكمة الاستئناف العليا بدولة الكويت، فـي جلسـة    )4(
مجلة دورية تصدر عن المكتب الفني لمحكمة التمييـز   قضاء والقانون،، تجاري، منشور بمجلة ال199/1985

وكذلك قضت محكمة التمييز الكويتيـة، بـأن   . 255، ص31/5/1986حتى 1/1/1986الكويتية عن الفترة من 
التعويض المستحق لوكلاء العقود من النظام العام، انظر في ذلك مجموعة القواعد التي قررتها محكمة التمييز 



  ارودحمدي ب . د

286 

وبمـا أن القـانون   . لفة لأحكامه يقع باطلايتضمنه عقد الوكالة يقضي بتطبيق قانون أجنبي بالمخا
أناط بالقضاء تقدير التعويض، فلا يقتصر نطاق البطلان على شروط الإعفاء من المسئولية، وإنما 

  .      )1(يمتد أيضا إلى شروط تحديد هذه المسئولية
علـى  )2(وكما هو الشأن في التشريعات الوطنية، فلقد نصت المادة الثالثة من اتفاقية البنولكس

التزام الطرف الذي قام بإنهاء العقد بدفع التعويض إذا لم يحترم المدة المحددة في العقد أو لم يقـم  
  . بإخطار الطرف الآخر بنيته في ذلك الإنهاء ما لم يوجد مبرر ضروري لذلك الإنهاء

ثل فـي  الأسباب المشروعة التي تبرر للموكل إنهاء الوكالة تتممن نخلص من كل ما سبق إلى أن 
الإنهاء المستند إلى مبرر مشروع كخطأ الوكيل، أو إلى مبرر من العقد أو القانون، شـريطة ألا  

) 2(من القانون رقـم  ) 15(وهو ما قررته أخيرا المادة . يتعسف الموكل في إعمال حقه في ذلك
بفسـخ  إذا قـام الموكـل   : "، الخاص بتنظيم مهنة الوكلاء التجاريين، التي قضت بأنه2000لسنة 

اتفاقية الوكالة أو عدم تجديدها لغير سبب جدي التزم بتعويض الوكيل تعويضا عادلا آخذا بعـين  
الاعتبار ما يلحق الوكيل من أضرار بسبب فسخ الاتفاقية أو عدم تجديدها وما أفاده الموكل مـن  

  ".نشاط الوكيل في ترويج منتجاته أو خدماته
  عزل الوكيل: المطلب الثاني

لموكل الحق في عزل وكيله متى أراد، هذا القول يتفق مع المفهوم العام للوكالة، الأصل أن ل
بوصفها معونة أو خدمة يطلب الموكل من وكيله القيام بها في شأن معين يهم الموكـل وحـده،   
استنادا إلى ثقته في شخص وكيله، لهذا كان الحق للموكل عزل وكيله، تبرعية كانت الوكالـة أم  
                                                                                                                        

نبيل محمد أحمد صبيح، دور وكلاء العقـود  . د. 1057، ص31/21/1996وحتى 1/1/1986الفترة من خلال 
 .، مرجع سابق96مشار إليه في هامش صفحة في التجارة الدولية، 

 .، مرجع سابق158هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتجارة، العقود التجارية، ص. د:  انظر )1(

 نـوفمبر سـنة   26لاث دول، هي بلجيكيا وهولندا ولكسمبورج، ووقعت في لاهاي بتاريخ وتضم هذه الاتفاقية ث )2(
، ولقد حصرت الاتفاقية نطاق تطبيقها في وكالات العقود المنصبة على الأعمال التجارية دون المدنيـة،  1973

صوص عقد وكالة حيث تهدف إلى توحيد التشريعات الوطنية بين هذه الدول، بخ. وفق ما جاء في مادتها الأولى
العقود، مما يساعد على تسهيل تداول الخدمات بينها، وحيث إن هذه الاتفاقية هدفت في المقام الأول إلى توحيـد  
التشريعات الوطنية بين هذه الدول، بخصوص هذا العقد، وذلك لحماية وكلاء العقـود مـن خـلال تحديـدها     

. قوقهم المتمثلة في العمولة والتعويض عن فقد العملاءلالتزامات الوكيل وخاصة الوكيل الضامن، إضافة إلى ح
وكالة العقود ودورها في تكريس التجارة الدولية دراسة في مشروع قانون : بعنوان بحث لناانظر في هذا الشأن 

مقبول للنشر في الأعداد القادمة مـن مجلـة الجامعـة    ، 45صالتجارة الفلسطيني وبعض التشريعات العربية، 
 .غزة، سلسلة الدراسات الإنسانيةالإسلامية ب
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وتعتبـر الوكالـة اسـتثناء فـي هـذا      ، )2(ى ولو كانت الوكالة محددة بأجل معين، حت)1(مأجورة
، والحكمة من استثناء الوكالة هي أنهـا  الخصوص، حيث لا يكون العزل في العقود محددة المدة

من العقود المؤسسة على الاعتبار الشخصي، والتي فيها يفترض أن الموكل قد وضع ثقته بوكيله، 
وحق الموكل في عزل وكيلـه  . حرمانه من حقه في عزله إذا اختلت هذه الثقةوبالتالي يجب عدم 

يعد من الأمور المتعلقة بالنظام العام، ولا عبرة بأي اتفاق يخالف ذلك، وعليه لا يجوز تضـمين  
الوكالة شرطا يقضي ببقاء الوكيل حتى إنهاء العمل الموكل إليه، بل يكون للموكل عزلـه رغـم   

غير أن تطبيق ذلك الأصل على وكالة العقود، يضر بمصالح الوكيل، ذلـك  . )3(وجود هذا الشرط
أن الوكالة التجارية بوجه عام ووكالة العقود بوجه خاص تتميز في أن الوكيل يحترف نشـاطها،  
فهي ليست عارضة، وفيها الوكيل يسعى لكسب العملاء والتعاقد معهم، بصورة جارية ومستمرة، 

لذا فقد تحدد ذلك العزل بمعيار نصت عليه القوانين الخاصة  ،)4(وكالته ثم يصطدم فجأة بعزله من
بالوكالة التجارية، وهو كونه عقد معقود لمصلحة طرفيه المشتركة، بحيث يتحتم أن يبرر العـزل  

تعويضـه عـن   بأن يقوم بإخطار الوكيل بعزله، وإلا كان ملزما كما ويتحتم عليه  بب معقول،بس
وقد يكون عزل الوكيل عاما بحيث يشمل كل الأعمـال   .ذلك العزلراء الضرر الذي لحقه من ج

الأحوال الموكل فيها، كما قد يكون العزل جزئيا بحيث يتعلق بجزء من تلك الأعمال، وفي جميع 
  .بإخطار يبلغه للوكيل، ولكنه قد يقع ضمنيا قد يقع العزل صريحا

لأن من طبيعة هـذا   ؛ وكيله متى أرادأن يفسخ الوكالة، وذلك بعزل في  الحق دائماًللموكل 
على أنه إذا تعلـق بالوكالـة   ، )5(العقد، أن يفسخ بإرادة منفردة دونما حاجة لموافقة الطرف الآخر

 عـد بإلا الوكالة بـالعزل   إنهاءيتحقق  كما لالغير، فلا يجوز العزل دون موافقة هذا الغير، لحق 
                                                

 .، مرجع سابق124ص ،العقود التجارية ثروت حبيب، دروس في القانون التجاري،. د )1(

لا يكون العزل عادة في العقود محددة المدة، ولكن تعتبر عقود الوكالة استثناء في هذا الصدد، وتكمن الحكمة من  )2(
قائمة على الاعتبار الشخصي، والتي تفترض أن الموكل قد وضع ثقته ذلك الاستثناء هي أن الوكالة من العقود ال

سميحة القليوبي، شرح . د .في شخص وكيله، ومن ثم يجب عدم حرمانه من حقه في عزله إذا اختلت هذه الثقة
  . مرجع سابق، 116-115العقود التجارية، ص

 .، مرجع سابق116ص سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية،. د )3(

  .، مرجع سابق125ثروت حبيب، دروس في القانون التجاري، ص. د )4(
-484عاطف النقيب، نظرية العقد، ص . د.1995، طبعة أولى 103محمد بهجت قايد، العقود التجارية، ص . د )5(

أحمد شوقي عبد الرحمن،  النظرية . د: وكذلك انظر. 1988، طبعة منشورات عويدات، بيروت، باريس ،489
، منشـأة  266-241للالتزام، العقد والإرادة المنفردة، في الفقه وقضاء النقض المصري والفرنسي، ص العامة 

 .2004بعة ، طةالمعارف بالإسكندري
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. كان الموكل ملزما بأعمال الوكيلالعزل  وكيل بهذا، فإذا لم يعلن ال)1(للطرف الثانيحصول العلم 
 لا يثير إشكاليات في الحياة العملية من حيث وقوعـه الصريحة الباتة بهذه الطريقة الوكيل وعزل 

حتـى يتحقـق    ن القواعد العامة تقضي بوجوب إبلاغ هذه الرغبة للطرف الآخرذلك أ، من عدمه
  . بالإخطارعلمه به وفق ما يعرف 

، كالإخطار بـالعزل، والعـزل   الوكيل متصلة بعزلالمور بعض الأي سنتحدث عن وفيما يل
وكذلك عن عدم الاستمرار في الوكالة مع ورثة الوكيل، دون إخطار، ثم عن عدم تجديد الوكالة، 

  :على النحو التالينقاط خمس في وأخيرا عن التصفية الاختيارية للشخص الاعتباري، وذلك 
في حال فسخ  ماًهم ، فإن الإخطار يعد ركناًنظرا لطبيعة وكالة العقود :الإخطار بالعزل-أولاً

والإخطار يكـون مجـال   . سواء كان العقد محدد المدة أم غير محدد المدةالعقد من جانب واحد، 
 .ولا يشترط شكل معين لهذا الإخطار بل يكفي وصول العلم إليه بأية طريقـة  اتفاق بين الطرفين،

أيضا ما يتضمن  ، وعادةالاعتزالعلى وجوب الإخطار قبل العزل أو حتى والعقد عادة ما ينص 
وفي فروض نادرة إذا لم ينص في العقد على الإخطار أو على ، )2(لهذا الإخطار العقد تحديد مهلة

مهلة له، ترك الأمر للقضاء، على اعتبار أن الإخطار ومهلتـه أصـبحا يعـدان مـن القواعـد      
نون بنصوصه، كما هو الشأن في تشريعات كل مـن ألمانيـا وفرنسـا    سواء أقرهما القا)3(العامة

، ففي هذه البلدان وجدت تشريعات خاصة بالإخطار وتحديد مهلة له، وسواء لم )4(وهولندا وإيطاليا
تجاري، كما هو معروف يقرهما القانون وفي هذه الحالة يحدد من ظروف الدعاوى ومن العرف ال

  . )5(ي، حيث لا توجد في تشريعاتهما نصوص بهذا الخصوصنجليزي والبلجيكفي الفقه الا
الإخطار يعد من القواعد العامة، إلا أنـه  غير أنه على الرغم من : إخطار العزل دون-ثانيا

، إذا كان ذلك راجعا لإخلال الطرف الآخر فـي  العقد بدون إخطار إنهاءيجوز في بعض الحالات 
: من القـانون الألمـاني بأنـه    )أ-89(نصت عليه المادة  تنفيذ العقد، وهذا الإخلال يتمثل وفق ما

                                                
  .، مرجع سابق114ص سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية،. د )1(
 .، مرجع سابق396ماجد محمد خليفة، الوكالة التجارية، ص. د )2(

 .النصوص القانونية إن وجدت، وإلا ففي الأعراف التجارية المحلية أو الدوليةوتتمثل في  )3(

من القانون التجاري الألماني، على أن أقل مدة للإخطار تختلف في ) 89(كما هو الشأن فيما نصت عليه المادة  )4(
ثة أشهر بعد مضي ثلاث الطول حسب طول المدة التي يكون فيها العقد نافذ المفعول، ثم تزداد هذه المدة إلى ثلا

وتجدر الملاحظة في هذا إلى أهمية القانون الألماني سواء على الصعيد الأوروبي أو  .سنوات من سريان العقد
 .399المرجع السابق، ص. الدولي، نظرا لأنه نظم كل جوانب الوكالة التجارية بنوع من التوسع

 .مرجع سابق، 117ص سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية،. د )5(
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يجوز أن تنتهي العلاقة القانونية من أي طرف من المتعاقدين دون إخطار إذا ما وجدت أسـباب  "
وتأسيسا على ذلك يجوز للموكل عزل وكيله بدون إخطار إذا قام الأخير بأعمال غش، ...". مةمه

بأعمـال أضـرت    الوكالة، أو إذا قام هو أو أحد تابعيـه أو إذا أخل وأخطأ خطأ جسيما في تنفيذ 
وتكمن الحكمة في جعل تلك الأسباب من موجبات العزل دون إخطار، كونهـا   .بمصلحة الموكل

من قبيل العقاب الردعي من أحد أطراف العقد للطرف الآخر المخل، وإذا كان القانون قد أجـاز  
  .)1(عدم الإخطارفسخ العقد دون تعويض، فمن باب أولى أن يجيز 

ويأخذ حكم عزل الوكيل، عدم قيام الموكل بتجديد الوكالة، وهـذا  : عدم تجديد الوكالة-ثالثا
يفترض أن عقد الوكالة محدد المدة، وعند انتهاء مدة العقد امتنع الموكل عن تجديده، رغم إبـداء  

كون منصوصا عليهـا فـي   ويلاحظ أن قابلية الوكالة للتجديد قد ت. الوكيل لرغبته في ذلك التجديد
العقد، مع بقاء التجديد رهينا بمشيئة الطرفين، وعند انتهاء المدة الأصلية للعقد أو إحدى مدده التي 

وترتيبا على ذلك يسري بشأن  .)2(تم تجديدها، يمتنع الموكل ويعلن رغبته للوكيل في عدم التجديد
اصة ما يتعلق منها باستحقاقه للتعويض إن عدم تجديد العقد كافة الأحكام المتعلقة بعزل الوكيل، خ

، هذا بالإضافة إلى عدم جواز الاتفاق على إعفاء الموكل من الالتزام بالتعويض )3(كان له مقتضى
  .)4(أو تحديد التعويض بخلاف ما يقضي به القانون لتعلقه بالنظام العام
ن محل الوكالة محـدد  يكو وإنماغير أن هناك من عقود الوكالة ما يكون غير محدد المدة، 

ويعمد الكثير مـن المـوكلين لهـذه    يجريها الوكيل، كي  أثمانها وعمولتهابصفقات معينة قدرت 
هذا العقد غيـر  الطريقة اعتقادا منهم بأنها لا تربطهم بوكلائهم بالتزامات تثقل كاهلهم، إلا أن مثل 

إلى أجل، لا يتحدد إلا إذا قـام   المحدد المدة، يوحي للوكيل بأن له الحق في الاستمرار في وكالته
بتصريف الصفقات المطلوب منه تصريفها، وفي مقابل ذلك يضطر الموكل لتحديد مقدار العمولة 

ومتى تم ذلك أعتبر العقد منتهيا، دونمـا حاجـة    .بصورة تتناسب مع السرعة في إتمام التسويق
إتمام الصفقة الأخيرة، ويكـون   انتهاء العقد من تاريخلإخطار مسبق، ومن ثم يكون تحديد تاريخ 

بعدها لكل منهما الحق في تجديد العقد أو عدم تجديده، ولا يترتب على هذا الإنهاء أي التزامـات  
   .، كالإخطار أو المطالبة بالتعويض)5(بحق كل منهما

                                                
  .، مرجع سابق401ماجد محمد خليفة، الوكالة التجارية، ص. د )1(
  .، مرجع سابق161-158هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتجارة، العقود التجارية، ص. د )2(
  . 1981بيروت باريس، الطبعة الأولى، ، 413صإلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الأول، . د )3(
  . 1991، الطبعة الأولى، وما بعدها، بيروت 390، ص، الجزء الأولتمثيل التجاري، الأبو عيدإلياس . د )4(
 .، مرجع سابق376ماجد محمد خليفة، الوكالة التجارية، ص. د )5(
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تنقضي وكالة العقود تلقائيا بمجرد وفاة  :عدم الاستمرار في الوكالة مع ورثة الوكيل-رابعا
ولكن يراعـى  . )1(من طرفيها، ويرجع ذلك إلى أن وكالة العقود تقوم على الاعتبار الشخصيأيا 

، وهي لا تنتهي إلا بانتهاء العمل أو حلول الأجل )2(تعلق حق الغير بالوكالة في حال وفاة الموكل
. )4(ء، أي بمعنى أنه يلزم في جميع الأحوال موافقة الغير على ذلـك الإنهـا  )3(أو استحالة التنفيذ

وترتيبا على ذلك لا تستمر الوكالة قبل ورثة الموكل ما لم يوافق هؤلاء على استمرار الوكيل في 
وفي المقابل تنتهي الوكالة بموت الوكيل ولو تعلق بها حق للغير إلا إذا رغب . عمله وبعقد جديد

غم مـوت أحـد   وجواز الاتفاق على استمرار الوكالة ر. الورثة في الاستمرار في وكالة مورثهم
وإذا تعـدد الـوكلاء أو    .)5(طرفيها مرجعه عدم تعلق انقضاء الوكالة لهذا السبب بالنظام العـام 

الموكلين فلا تنتهي الوكالة بوفاة أحدهم، إلا إذا اشترط في حال تعدد الوكلاء أن يعملوا مجتمعين، 
  . )6(وما لم تكن الوكالة غير قابلة للتجزئة في حال تعدد الموكلين

الرغم مما تقدم، وما دام أن الوكالة عقد يقوم على الثقة الشخصية بين الطرفين، لذا فإننـا  وب
بأن وفاة الوكيل تعد سببا كافيا لأن يكون مبررا لانتهاء الوكالة، فالموكل لم يتعاقد معـه إلا  نرى 

لورثـة  لاعتبارات شخصية تحلى بها، ومن ثم فهو لا يأمن على مستقبل وكالته في حال استلام ا

                                                
  .1968 ،43ص محسن شفيق، الموجز في القانون التجاري،. د )1(
أو لشخص ثالث، كأن تكون الوكالة الصادرة من الموكـل إلـى    أي كأن تكون الوكالة معقودة لمصلحة الغير )2(

الوكيل تنفيذا لالتزام تعهد الموكل بتنفيذه في علاقته مع الغير، كأن يكون الغير قد رخص للموكـل تصـريف   
وقد تكون الوكالة معقودة لمصلحة الوكيل، كأن تمثـل الوكالـة   . بضائعه ولكن من خلال الوكيل الذي يعينه له

انظر المذكرة الإيضاحية لمشروع القـانون المـدني   . سبيل العون الأساسي في مباشرة تجارته الخاصةللوكيل 
هاني محمـد  . د: وانظر أيضا في قانون الموجبات اللبناني. في هذا الشأن) 824(المادة =الفلسطيني بخصوص 

 .سابقوما بعدها، مرجع  100دويدار، النظام القانوني للتجارة، العقود التجارية، ص

  .101المرجع السابق، ص )3(

  .، مرجع سابق111 ص سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية،. د )4(

أن يتفقوا علـى اختيـار   ورثته ل يكونالوكيل أنه في حالة وفاة تفق على ي في عقود الوكالة أنجرت العادة  لقد )5(
ولا إلى الموكل ليتولى اعتماده والموافقة عليه، يقدمونه أعمال الوكالة، أحدهم، أو شخص من الغير، يؤول إليه 

ثـروت  . د .لأداء عمل الوكالـة  غير صالحيكون ن أكبغير مبرر مقبول، يستطيع الموكل رفض ذلك الخلف، 
  .، مرجع سابق123حبيب، دروس في القانون التجاري، ص

  .، مرجع سابق111ص سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية،. د )6(
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، إلا أن مشروعية الاستمرار فيها  )1(لها، وعليه حتى وإن حدد القانون انتهائها بوفاة أحد طرفيها
  . لثانيللورثة يظل رهين موافقة الطرف ا بالنسبة

، ، النص في عقد الوكالة على قابلية حوالته لصالح ورثة الوكيـل يجري عليه العملولكن ما 
طبقا لعادات وأعراف الوكالة في الوسط التجاري، وهو مـا   وفي حال عدم النص يفهم ذلك ضمنا

قررته محكمة النقض الفرنسية في عبارة عابرة في حيثيات حكم لها خاص بالوكالـة التجاريـة،   
وتأكيدا لذلك صـدر  . ولكن هذا لا يعني أن الورثة دائما يحلون محل مورثهم في الوكالة التجارية

في استغلال ه محكمة النقض، ولم تعترف فيه بأحقية الورثة حكم من محكمة استئناف باريس وأيدت
التجارية مع ورثة الوكيل وفي حكم آخر اعترفت بوجوب استمرار عقد الوكالة . الوكالة التجارية

لأن ظروف الدعوى تسمح بالقول بأن نية الموكل في تعاقده، لم تتجـه إلـى الاعتبـار     ؛المتوفى
  . )2(الموكل إلى الوكالة ذاتها وسير العمل فيهاالشخصي للوكيل، وإنما توجهت نية 

بما أن الوفاة هي تعبير عن زوال الاعتبار : التصفية الاختيارية للشخص الاعتباري-خامسا
الشخصي الذي يقوم عليه عقد الوكالة، فيقاس انقضاء الشركة على وفاة أي من طرفي الوكالـة،  

عتبار الشخصي، وعليه، وحيث إن المشـرع  على اعتبار أنه بانقضاء الشخص المعنوي يزول الا
لم يذكر الشخص المعنوي، وإنما ذكر فقط وفاة الأشخاص الطبيعيين، إلا إنه ومع ذلك ليس ثمـة  
ما يمنع من أن يكون أي من الموكل أو الوكيل من الشركات ذات الشخصية المعنوية، ومن ثـم  

الشركة يعني انتهاء عقد الوكالة، غيـر   وترتيبا على ذلك فإن انحلال وتصفية. )3(تأخذ نفس الحكم
أنه يلاحظ بشأن التصفية الاختيارية للشركة، أنه قد يراد به إنهاء كثير من العقود، ومنها عقـود  

  . الوكالات الجديدة، بهدف التهرب من عقود لا تستطيع إنهائها بدون تعويض

                                                
مـن القـانون المـدني    ) 714(من مشروع القانون المدني الفلسطيني، المقابلة للمادة ) 823(حكام المادة طبقا لأ)1(

بوفـاة  -3. بانتهاء الأجل المحدد لها-2. بإتمام العمل الموكل به-1: المصري، والتي تقضي بأن الوكالة تنتهي
الوكيل أو بفقده أهليته ولو تعلق بالوكالة حق  بوفاة-4. أو بفقده أهليته إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير=الموكل 

الغير، غير أن الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية، فعليه أن يخطر الموكل بالوفـاة وأن  
من القانون المـدني  ) 862(ويتطابق حكمها مع المادة  )1(. يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل

مدني ليبي، وتتوافق مـع أحكـام   ) 714(من القانون المدني السوري، ومع المادة ) 680(مع المادة الأردني، و
من القانون المدني الجزائري، ومـع  ) 586(من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة ) 813(المادة 
 .من قانون الموجبات اللبناني) 808(مدني عراقي، ومع المادة ) 964(المادة 

  .، مرجع سابق390ماجد محمد خليفة، الوكالة التجارية، ص. د )2(
 .، مرجع سابق100هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتجارة، العقود التجارية، ص. د )3(
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اسـمها وتكتسـب    مع شركة أخـرى تحمـل   الاندماجلذا نجدها تعمد إلى التصفية أو إلى 
، ومما يترتب على ذلك انتهاء عقد الوكالة، وقد يجدد عقد الوكالة مـع نفـس   شخصيتها المعنوية

في هذه الأحوال يكون مـن  ، الوكيل وبشروط مغايره للعقد الأول، أو أن يغير الوكيل بوكيل آخر
   .)1(ئهمن وكلالأن الموكل قد انتهز الفرصة للتخلص  ؛حق الوكيل الحصول على التعويض العادل

فإذا كان القانون قد أجاز للشركة عن طريق التصفية والاندماج أن تعيد تنظيم أدائها، إلا أنه 
وقـد كـان   . لا يجوز لها بمقتضى هذه الرخصة القانونية أن تنهي عقد الوكالة بلا سبب مشروع

ة مسـوغا  ، حيث لم يكن انحـلال الشـرك  1958الأمر كذلك قبل صدور المرسوم الفرنسي لسنة 
لوجوب التعويض، أما بعده فقد تقرر مع الاعتراف للشركة بهذا الحق، شريطة ألا يكون سببا في 

    .)2(الضرر بالوكلاء الذين تنتهي وكالاتهم بصورة غير مشروعة إيقاع
  اعتزال الوكيل: لثالمطلب الثا

، ولكن )3(الف ذلكللوكيل العدول عن الوكالة بإرادته المنفردة في أي وقت ولو وجد اتفاق يخ
م ذلـك  وبتنحي الوكيل أو اعتزاله تنتهي الوكالة، ويتوجب أن يت عدوله هذا، ةجعليه أن يتحمل نتي

وترتيبا على ذلك فقد يقوم الوكيل بفسخ العقد بسبب مشـروع ولا  . في وقت مناسب وبعذر مقبول
والعـرف التجـاري،   نتائج فسخه وهو التعويض، وذلك بالاستناد لأسباب أقرها القـانون  يتحمل 

وتتمثل في الخطأ التعاقدي من جانب الموكل، وفيما عدا ذلك فإن قيام الوكيل بفسـخ عقـده مـع    
، كأن يأتي دون مبرر واضح وفي وقت غير مناسـب يهـدد مصـالح    بالتعويض هالموكل يلزم

لـة  ولا يلزم الوكيل سوى إخطار الموكل بعدوله عن الوكالة، ولم يحدد المشـرع مه . )4(الموكل
، شريطة أن ينـتج  شفهيالذلك، كما لا يشترط فيه شكل خاص، وبالتالي يستوي أن يكون خطيا أو 

عنه أثره في إعلام الموكل باعتزال الوكيل للوكالة، وفي جميع الأحوال يتعين أن يتم ذلـك فـور   
  .)5(اعتزال الوكالة وإلا صار الأمر مصدرا لإهدار أو التهديد بمصالح الموكل

الوكيل إلى الفسخ التعسفي، وذلك راجعـا لمركـزه    وءلج ةندر در الملاحظة إلىغير أنه تج
كما وأنه بهذا الإنهاء سيكون هو الطرف الخاسر، إذ . الضعيف في العقد بالمقارنة بمركز الموكل

                                                
  .، مرجع سابق391ماجد محمد خليفة، الوكالة التجارية، ص. د )1(
 .بق، مرجع سا127ثروت حبيب، دروس في القانون التجاري، ص. د)2(

، الجزء الثاني، 1993لسنة ) 18(عبد الحكم محمد عثمان، أصول قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم . د )3(
 .1994بعة  ط ،دبي ،52صالعقود وعمليات المصارف التجارية، 

 . ، مرجع سابق320صإلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الأول، . د )4(

  .، مرجع سابق107ويدار، النظام القانوني للتجارة، العقود التجارية، صهاني محمد د. د )5(
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المسـتحق عليـه   سيخسر وظيفته وعملائه الذين كونهم والأهم من ذلك كله سيخسر التعـويض  
ربما كان ذلك سببا في ندرة القضايا التي يرفعها الموكـل علـى وكيلـه     .اعتزالهللموكل نظير 

الذي يجري عليه العمل أن الوكيل حين لا يرغب في الاسـتمرار فـي   و .)1(لمطالبته بالتعويض
، )حوالة حق(الوكالة، فإنه يتنازل عن التوكيل لشخص آخر، كي يحل محله في حقوقه والتزاماته 

ازل إليه، وهذا التصرف يتطلب بداهة موافقة الموكل، فإذا عمد الموكـل  نظير مبلغ يؤديه له المتن
إلى الرفض، فإن الوكالة تنتهي بتنحي الوكيل، غير أنه يكون له الحق في التعويض قبل الموكـل  

  .)2(الذي رفض بغير عذر مقبول اعتماد الشخص الجديد
أنه ليس للوكيل أن ينيب عنه ذلك كله، ما جرى القول به في الفقه التقليدي، من ويقترب من 

غيره بشأن وكالته هذه، بصورة عامة، ولكن مع تطور مفهوم وكالة العقود المهني، ومع تطـور  
، صار التوجه نحو تقرير هذه القدرة للوكيل، حتى ودون الحاجة إلى تـرخيص  )3(نظامها القانوني

زول عن وكالته للغير مطلقا، كي ، ولكن السماح للوكيل بذلك لا يعني السماح له بالن)4(من الموكل
يحل فيها غيره محله، وإلا أعتبر نزوله هذا بمثابة اعتزال للوكالة، ومن ثم انتهاء الوكالة بالنسبة 

  . له، وهو ما يتطلب موافقة الموكل
وعلى ذلك يجب عدم الخلط بين الفسخ من جانب الوكيل وبين تنازله عن الوكالـة للغيـر،   

وهو إذن الموكل على ذلك التنازل، كما وأن الوكيل يستفيد مـن   فاصل حيث يوجد بينهما معيار
وإنما لأنها تعفيه من التعويض الـذي   ؛تنازله عن الوكالة ليس فيما سيحصل عليه من مقابل فقط

  .)5(سيطالبه فيه الموكل إن هو اعتزل الوكالة
د ما سبق وأن تسـلمه  ، فالوكيل ملزم بروكالة لأي سبب من الأسباب السابقةإذا ما انتهت ال

من الموكل في سبيل تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان قد استخدم حقه في الحبس ضـمانا لحقوقـه لـدى    
ل إنهاء الوكالة لأي سبب، غير أنه يجب أن يراعى في حا. الموكل وفق ما تقرره القواعد العامة

 ـ2000لسنة ) 2(من القانون الفلسطيني رقم ) 13(ما قضت به المادة  اص بتنظـيم مهنـة   ، الخ

                                                
 .، مرجع سابق410ماجد محمد خليفة، الوكالة التجارية، ص. د )1(

 .، مرجع سابق128ثروت حبيب، دروس في القانون التجاري، ص. د )2(

  .123ص، المرجع السابق )3(
مـن  ) 3/3(بشأن الوكلاء التجاريين، والمادة  1958لسنة ) 23(من المرسوم الفرنسي رقم ) 2/3(راجع المادة  )4(

بشأن التمثيل التجاري، وهو يتشابه  1967أغسطس لسنة  5الصادر في ) 34(المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم 
  .من القانون التجاري اللبناني) 278(المادة  كذلكومع المرسوم الفرنسي المشار إليه، 

 .، مرجع سابق410الوكالة التجارية، صماجد محمد خليفة، . د )5(



  ارودحمدي ب . د

294 

الوكلاء التجاريين، حيث فرضت على الوكيل قبل الغير بالاستمرار في التزاماته لمدة سنة واحدة 
وهو حكم جـدير بالاهتمـام   . على الأقل من تاريخ انتهاء الوكالة، أو إلى حين تعيين وكيل جديد

حيث . شريعات المقارنةله نظير في الت ل والمتعاملين مع الوكيل، ولم نرروعي فيه مصلحة الموك
في حالة فسخ اتفاقي الوكالة التجارية تستمر التزامات الوكيل التجاري بموجـب  :" نصت على أنه

ما (من هذا القانون لمدة سنة واحدة على الأقل بعد فسخ اتفاقية الوكالة التجارية )1()8و7(المادتين 
أو إلـى  ) ما في حالة السـيارات لم ينص قانون آخر على فترة أطول من أجل الغيار والصيانة ك

إذا ما توسعنا في فهم مدلول النص، فيستفاد منه ". حين تعيين وكيل تجاري جديد أيهما يحدث أولا
التزام الوكيل في حالة انتهاء الوكالة لأي سبب، أن يراعي مصلحة الموكل فلا يتـرك الأعمـال   

مكلفا بشراء سلعة وتم التعاقد بشأنها،  التي كلف بالقيام بها في حالة تتعرض معه للتلف، فإذا كان
وبدأ فعلا في استلام كميات منها، ثم انتهت وكالته، وجب عليه أن يسـتمر فـي اسـتلام بـاقي     
الصفقة، كما يلزم بالمحافظة عليها وفقا لطبيعتها إلى حين تسليمها إلى الموكل أو الوكيل الجديـد  

، ويقاس على ذلك كل الأعمال الأخرى التي أو من ينوب عنهما حتى لا تتعرض للفساد أو التلف
كان الوكيل مكلفا بالقيام بها، فعليه أن يصل بتلك الأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معهـا  

هذا بالإضافة إلى . )3(وهو ما تقضي به القواعد العامة للوكالة العادية في القانون المدني. )2(للتلف
ملين معه من جمهور المستهلكين بجميع الكفالات، سواء كانت استمرار التزامه في مواجهة المتعا

صادرة مباشرة أو ضمنية، التي يقدمها المورد أو المنتج والتي تعهد الوكيل التجاري بتوزيعها أو 
وكذلك التزامه في مواجهتهم بتوفير قطع الغيار المطلوبة بصـورة منتظمـة وبمـا لا    . تسويقها

  . يعرض مصالحهم للخطر
من ذات القانون بحكم روعي فيه مصلحة الوكيل في حـال انتهـاء   ) 14(المادة  كما قضت

وكالته، فألزمت المنتج أو المورد أو الوكيل الجديد، بشراء جميع مخزونـات المنتجـات وقطـع    

                                                
يلتزم الوكيل التجاري بجميع الكفالات، سواء كانـت صـادرة   : "وتنص المادة السابعة من ذات القانون على أن )1(

أما المـادة  ". تسويقها أوالمنتج والتي تعهد الوكيل التجاري بتوزيعها  أوضمنية، التي يقدمها المورد  أومباشرة 
على الوكيل التجاري أن يحتفظ ويوفر قطع الغيـار المطلوبـة بصـورة    "نون نفسه فتقضي بأنه الثامنة من القا

  ".منتظمة
  .، مرجع سابق123ص سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية،. د )2(
من مشروع القانون المدني الفلسطيني، وما يقابلها من نصوص في بعض القوانين ) 827-823(وفقا للنصوص  )3(

 .في الدول العربية والتي أشرنا إليها سابقاالمدنية 



 "دراسة مقارنة "ض عند إنهاء وكالة العقود استحقاق التعوي

295 

الغيار الموجودة في حوزة الوكيل في تاريخ فسخ الوكالة بواقع السعر الذي اشترى به الوكيل هذه 
  .طعالمنتجات أو الق

، وهو مـا كرسـته الفقـرة الثانيـة مـن المـادة       )1(بجانب ذلك كله، يلتزم الوكيل بالسرية
لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل : "من المشروع بنصها على أنه)2()188(

  ".  إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة، ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية
المبحث نخلص إلى نتيجة مفادها، أنه في ظل القوانين الحالية المنظمة للوكالة في نهاية هذا 

في جميع الأحوال، مـا لـم تكـن    بالإرادة المنفردة والتجارية يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد 
هما المشتركة بمفهومها الضيق، ولا يجدا في إعمال هذا الحق إلا القواعد الوكالة معقودة لمصلحت

ي التعسف في استعمال الحق، وتلك القواعد لا تحول دون إعمال هـذا الحـق، ولكنهـا    العامة ف
تفرض التزاما على المتعسف بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار التي تلحق به من جراء هـذا  

   .التعسف
  لتعويضااستحقاق : المبحث الثاني

مراسيم الخاصة بالوكالـة  لما كان إنهاء وكالة العقود قد حدد بمعيار نصت عليه القوانين وال
تعسفيا ومن ثم يجب ألا تنتهي التجارية، وهو اعتبار الوكالة معقودة للمصلحة المشتركة لطرفيها، 

لذلك يجب أن يبرر هذا الإنهاء . وإلا كان مسئولا عن تعويض الطرف الآخر بإرادة أحد طرفيها،
لا يجوز لأي طرف أن يفسـخ   بسبب معقول وإلا كان عليه مسئولية التعويض، وترتيبا على ذلك

العقد إلا إذا وجد سبب الطرف الآخر تعويضا عن هذا الفسـخ، وأي اتفـاق   ، وإلا استحق صحيح
لي نتعرض فيها على التوا، ثلاثوهذا إجمال يقتضي التفصيل في مطالب  .يخالف ذلك يعد باطلا

، وذلـك  ت عدم استحقاقهنعرض لحالا أخيراو ،لشروط استحقاقه، ثم المستحق،  التعويض لماهية
  :على النحو التالي
  ماهية التعويض: المطلب الأول

لعـل  التعويض حق لكل من طرفي عقد وكالة العقود، إذا ما قام أحدهما بإنهائـه تعسـفيا، و  
والأحكام )1(، وفق ما قررته النصوص القانونيةم المترتب على هذا الإنهاءالتعويض هو الأثر الأه

                                                
المبادئ التي تحكم التفاوض في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ومضمون الالتزام بها، مبدأ حسن : انظر للباحث )1(

منشور في مجلة الجامعة الإسلامية بغزة، سلسـلة  ، 876-841النية ومقتضياته، دراسة تأصيلية تحليلية، ، ص
  .م2008ه، يناير1429الأول، ، العدد عشر لإنسانية، المجلد السادسالدراسات ا

 .من قانون التجارة المصري الجديد) 187(يتطابق حكمها مع المادة  )2(
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وفيما يلي سنعرض لماهية التعويض مـن خـلال الموضـوعات     .تجاريةالقضائية والأعراف ال
طبيعة التعويض، وأنواع الضرر الموجب للتعويض، وأخيرا الاتفاق الإجمالي للتعـويض،  : التالية

  :على النحو التالي ةوذلك في فروع ثلاث
  طبيعة التعويض: الفرع الأول

، لكونـه  إنهائهاتم لوكالة التي المستحق لأحد طرفي ا يصعب وضع تكييف قانوني للتعويض
لعمـلاء،  ا بما فيها فقدالضرر الناتج عن إنهاء الوكالة أهمها ولعل  ينشأ من عدة أسباب متداخلة،

ولقد فسرت محكمة الـنقض  . وهو ما يختلف باختلاف ما إذا كان المتضرر هو الوكيل أو الموكل
ه يتمثـل فـي ضـمان التعـويض     نإن الغرض م: "التجارية في باريس الصفة التعويضية بقولها

عن الضرر الذي تسـبب لـه عـن فقـده     -الذي يفسخ عقده لظروف خارجة عن إرادته -للوكيل
التعويض المستحق على أساس فكرة الإثراء بلا كما قام البعض بتفسير  ".لأسباب ربحه ومعيشته

  . )2(سبب، فكأنما أثرى الموكل على حساب الوكيل بلا سبب
رى بأن التعويض يستند على مبادئ المسئولية العقديـة التـي تحكـم    ونحن نميل إلى من ي

وذلك بالاستناد إلى النصوص القانونيـة التـي أوجبـت     .بموجب عقد وكالة العقود الجامع بينهما
الحكم بالتعويض في حال إنهاء الوكالة تعسفيا، حيث أجمعت على استحقاق التعويض فـي حـال   

ا لخطأ الطرف الآخر وكان الأخير قد أصـيب جـراء الإنهـاء    إنهاء العقد إذا لم يكن ذلك راجع
  .)3(بضرر

لكل ضرر حاصل لأحد طرفي العقد من جراء إنهائه،  اًعكسي اًعد أثروعلى ذلك فالتعويض ي
 ـضرر يعني حتما وجوب وجود التعويضفوقوع ال ق بـالطرف  ، وهو يوازي الضرر الذي يلح

قواعد العامة في شأن تقـدير التعـويض، الـذي    ، وهو محض تطبيق للالآخر وما يفوته من ربح
وهو في . يكون بقدر الضرر، ويشمل الضرر ما يلحق المضرور من خسارة وما يفوته من كسب

  . حال عدم تجديد الوكالة لا يكون إلا عن فوات الربح فقط

                                                                                                                        
يتطابق حكمها مع المشار إليها سابقا، والتي من مشروع قانون التجارة الفلسطيني،  )220(وفق ما قررته المادة )1(

من القانون التجـاري الكـويتي،   ) 281(جارة المصري الجديد، ويتطابق مع المادة من قانون الت) 188(المادة 
من قانون المعاملات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع المادة الثامنة من ) 225(وكذلك مع المادة 

) 23(اعي اللبناني رقمويتقارب مع المادة الرابعة من المرسوم الاشتر ،1991لسنة ) 18(القانون الاتحادي رقم 
  .1974لسنة ) 20(من القانون الأردني المؤقت رقم ) 18(، وكذلك يتقارب مع المادة 1967لسنة 

 .، مرجع سابق390، ص، الجزء الأولتمثيل التجاري، الأبو عيدإلياس . د)2(

  .، مرجع سابق412ماجد محمد خليفة، الوكالة التجارية، ص. د )3(
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  أنواع الضرر الموجب للتعويض: الفرع الثاني
الضرر يعنـي حتمـا وجـوب وجـود      ما دام أن وقوع :الضرر الموجب لتعويض الوكيل

  :التعويض، لذا فقد حدد الفقه أربعة أنواع للضرر الذي يلحق بالوكيل والتي تعد موجبة للتعويض
دفع العمولات عن العقود التي أبرمها الوكيل خلال مدة سريان العقد والتي لم يـدفعها   -أولا
)  2بنـد -ب-89(ا لنص المـادة  وعلاوة على ذلك يضيف القانون التجاري الألماني وفق. الموكل

يكون للوكيل الحق في العمولة عن العقود المبرمة نتيجة لمجهوداته الخاصة، إذا كانت تلك : "بأنه
  ".العقود قد أبرمت خلال مدة معقولة بعد انتهاء العقد

وهذا محض تطبيق للقواعد العامة، وتطبيقا لـذلك  ، بالعقد الإخلالالضرر الناتج عن  -ثانيا
من قبيل الضرر الحاصل للوكيل ضياع قيمة بطاقته أو محفظته التجارية، وكذلك الضـرر  يعتبر 

  .المادي المتمثل في فقده لوظيفته التجارية
التعويض عن فقد العملاء الذين استطاع الوكيل جلبهم بمجهوده، إذا ما نص على ذلك  -ثالثا
ثلاثة شروط للمطالبة بالتعويض عن فقد ويشترط القانون التجاري الألماني . أو العقد)1(في القانون

وجود مزايا جوهريـة  -1: منه هي) ب-89(العملاء، وهذه الشروط وفق ما نصت عليه المادة 
ليس للوكيل أن وترتيبا على ذلك . دائمة للموكل من العملاء الذين استطاع الوكيل جلبهم بمجهوده

عملاء جدد أو أن العملاء المرتبطين به يطالب بالتعويض عن فقده للعملاء إذا لم ينجح في تكوين 
  .غير مرغوبين أو مؤقتين

مما يعني . أن يكون العملاء الذين كونهم الوكيل يمثلون فائدة للموكل بعد إنهاء العقد مع الوكيل-2
أن يستغل هؤلاء العملاء أو معظمهم  هأن الوكيل لا يستحق تعويضا عن ذلك، إذا كان بإمكان

  .يلا لوكالة أخرىإن هو أصبح وكلصالحه 
كالحالـة الماليـة   . يتعين أن يكون التعويض المستحق عادلا ومعقولا حسب ظروف كل وكالة-3

   الخ...لطرفي الوكالة، ومهارة الوكيل في جذب العملاء
الغالب أن يتضمن عقد الوكالة شـرطا   .التعويض عن عدم المنافسة بعد إنهاء الوكالة-رابعا

ويشـترط  . بعد إنهاء الوكالة، وذلك مقابل تعـويض للوكيـل   لموكليقضي بعدم منافسة الوكيل ل
القانون التجاري الألماني أربعة شروط للمطالبة بالتعويض عن عدم المنافسة، وهذه الشروط وفق 

مـن  أن تسلم صـورة  -2. أن يكون هذا الشرط مكتوبا-1:منه هي) أ-90(ما نصت عليه المادة 

                                                
، نص عليه في بعض القوانين المنظمة للوكالة التجارية، كما هو الشأن فـي القـانون   ءالتعويض عن فقد العملا)1(

 .التجاري الألماني والسويسري والإيطالي والنمساوي
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عدم سريان هذا الشرط لأكثر من سنتين مـن  -3. لى الموكلالقيود الخاصة بشرط عدم المنافسة إ
  .ويجب أن يتم ذلك مقابل تعويض يدفعه الموكل للوكيل -4. تاريخ انتهاء العقد

رأينا أن إنهاء الوكالة حق لكلا طرفي العقـد، وكمـا أن    :الضرر الموجب لتعويض الموكل
ستحق الأخير تعويضا عـادلا، وكـذلك   الموكل إذا قام بإنهاء الوكالة مع الوكيل بصورة تعسفية ا

والتعـويض المسـتحق للموكـل    . الأمر فإن للوكيل الحق في أن ينهي عقده مع موكله بالاعتزال
يكون مقابل الضرر الحاصل له من جراء إنهاء الوكالة من قبل الوكيل، ويتمثل هذا الضرر فـي  

ن هؤلاء إذ ارته عملائه، إوكذلك يستحق الموكل تعويضا لخس. خسارته لسوق من أسواق وكالته
وأيضا يستحق الموكل تعويضا فـي حـال    .سيتبعون الوكيل في حال توكله لوكالة أخرى مشابهة

  .منافسة الوكيل له أو استعماله لعلامة تجارية مشابهة لعلامته
  الاتفاق الإجمالي للتعويض: الفرع الثالث

تفقا أيضا على دفـع التعـويض   ن مقدما على طريقة لحساب التعويض، وقد ياقد يتفق الطرف
  :مقدما على شكل مكافأة خاصة، هذا ما سوف نتولى بيانه تباعا

الكثير من التشريعات أوجبت التعويض في حال : الاتفاق على طريقة حساب التعويض-أولا
 ـ)1(إنهاء الوكالة ت كيفيـة حسـاب هـذا    ، وبعضا من الأسباب الموجبة له، ولكنها مجتمعة ترك

، باستثناء القانون التجاري الألماني، حيث فصل بعض جوانب طريقة تقـدير  )2(التعويض للقضاء
ويستوي الأمر سواء وجد نص في القانون يبين كيفية حسـاب التعـويض أم تركـت    . التعويض

إن عـزل الوكيـل   -الأولـى : ، وهمـا )3(عدان معيارا لحساب التعويضتللقضاء، فهناك قاعدتين 
ه لو أنه قام بالتنازل عنها للغير بمقابل، وهو مشروط بموافقـة  سيتسبب له في خسارة قيمة وكالت

خسارة الوكيـل  -الثانية .الموكل، ولكن هذا التنازل يظل عرفا شائعا في سوق الوكالات التجارية
علـى ضـوء هـاتين القاعـدتين يحسـب      . للعمولات التي كان سيتقاضاها لو استمر في الوكالة

  .)4(التعويض المستحق للوكيل

                                                
المشار إليها سابقا، حيث اكتفت  )220(وهو ما جاء به مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وفق ما قررته المادة )1(

 .بتقرير مبدأ التعويض

من القـانون  ) 282(مع المادة حكمها يتطابق  والتي )189(انون التجارة المصري الحديث، وفقا لنص المادة كق)2(
من قانون المعاملات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع ) 226(التجاري الكويتي، وكذلك مع المادة 

 .1991لسنة ) 18(المادة التاسعة من القانون الاتحادي رقم 

 .426المرجع السابق، ص )3(
 .، مرجع سابق121ص سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية،. د )4(
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من الشائع فـي عقـود    :دفع التعويض مقدما على شكل مكافأة خاصـة  على الاتفاق-ثانيا
ا يقضي بدفع التعويض مقدما، وهـذا الـنص   نصتضمينها الوكالة التجارية أن يلجأ الطرفان إلى 

وفيها يتفق على عدم دفع أي تعويض، فهذا الاتفاق يعـد بـاطلا    :الأولى :يتخذ أحد صور ثلاث
ويتفق فيها على تحديد قيمـة معينـة    :الثانية .نونية التي أوجبت التعويضلمخلفته للنصوص القا

للتعويض، ومثل هذا الاتفاق يتعارض مع المنطق والعدل، فكيف يتفق على تعويض قبل وقـوع  
وأخيرا قـد   :الثالثة .الضرر الذي قد يزاد أو ينقص عنه، وهو في جميع الأحوال لا يتناسب معه

من قيمة التعـويض  معينة تدفع مع العمولة المستحقة للوكيل باعتبارها يتضمن الاتفاق دفع نسبة 
لأنه مدعاة لعدم اكتراث الموكل بأسباب  ؛مثل هذا الاتفاق باطل أيضاً. المستحق حال إنهاء الوكالة

لأنها فـي النهايـة   ؛ كل الاتفاقات السابقة لا غضاضة فيها حتى وإن كانت باطلة . )1(إنهاء العقد
   .القضاء الذي يملك القول الفصل في تقدير قيمة التعويض المستحق تخضع لتقدير
  شروط استحقاق التعويض: الثاني المطلب
رأينا كيف أن إنهاء الموكل للوكالة بإرادته المنفردة يضر بوكيله أضـرارا   :بالنسبة للوكيل-أولا

عمـولات كـان   ، تتمثل في )2(بالغة، يستوي في ذلك ما فاته من عمولة وما لحقه من خسارة
سيجنيها، وضياع أموال كان قد أنفقها في سبيل تنفيذ الوكالة، كمبـاني العـرض أو مخـازن    

 لحكـم للوكيـل بـالتعويض تـوافر ثلاثـة     يلزم لو. )3(السلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح
  :)4(شروط

  .إنهاء الموكل للوكالة بإرادته المنفردة-1 
  .الوكالة أو عدم تجديدهانشوء ضرر يلحق بالوكيل نتيجة إنهاء -2

                                                
 .، مرجع سابق429ماجد محمد خليفة، الوكالة التجارية، ص. د )1(

  .، مرجع سابق119ص سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية،. د )2(
، 2000لسـنة  ) 2(من القانون رقم ) 14(وفقا لنص المادة ، حتى على الرغم من التزام الوكيل الجديد بشرائها، )3(

في حالة فسخ اتفاقية الوكالة التجارية لأي سبب كان، : "بأنه الخاص بتنظيم مهنة الوكلاء التجاريين، التي تقضي
يلتزم المورد أو المنتج أو الوكيل الجديد، بشراء جميع مخزونات المنتجات وقطع الغيار الموجودة في حـوزة  

كما وأن المشروع ". كيل في تاريخ فسخ الاتفاقية بواقع السعر الذي اشترى به الوكيل هذه المنتجات أو القطع الو
منه، التي قررت بأنه إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقـود مبـان   ) 183(قد احتاط لذلك الأمر في المادة 

راجع . وز أن تقل مدة العقد عن خمس سنواتللعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يج
   .وكالة العقود ودورها في تكريس التجارة الدولية: بهذا الخصوص بحثنا المشار إليه سابقا

سميحة القليـوبي،  . د. أحقية الوكيل في التعويض دون إلزامه بإثبات خطأ الموكل إلىويذهب القضاء الفرنسي  )4(
  .ع سابق، مرج118ص شرح العقود التجارية،
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  . )1(تعسف الموكل في إعمال حقه في عزل الوكيل-3 
اعتبر العقد إذا ما حل أجل العقد الأصل : استحقاق التعويض في حالة عدم تجديد الوكالةشروط 

مهمة المعهودة للوكيـل أم  لكلا الطرفين منتهيا ومن يتحلل كل منهما من التزاماته، سواء انتهت ال
ولا مجال إذا للمطالبة بـالتعويض،   فالعقد انتهى نهاية طبيعية، ولم يتعسف أحد في إنهائه .لم تنته

لذا لـم يتطـرق   . قد تعسف في إنهائه فالتعويض له طبيعة خاصة تتمثل في أن أحد طرفي العقد
 )189/1(إلا أن قانون التجارة المصري الجديد في المـادة  ، 1958لذلك المرسوم الفرنسي لسنة 

إذا كان العقد محـدد المـدة، ورأى   :" ، فنصت على أنهللوكيل التجاري الحق في التعويضأجاز 
الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله، يكون للوكيل الحق في تعويض يقدره القاضي، ولـو وجـد   

ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير مـن  -أ: ويشترط لاستحقاق هذا التعويض-2. اتفاق يخالف ذلك
أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السـلعة أو  -ب. تنفيذ العقدالوكيل أثناء 

أجـاز للوكيـل    1967لسـنة  34وكذلك المرسوم الإشتراعي اللبناني رقم ". زيادة عدد العملاء 
وكذلك يحق للممثـل التجـاري   : "التجاري الحق في التعويض، فنصت المادة الرابعة منه على أنه

المطالبة بتعويض يقـدره  اء العقد بحلول أجله، وبالرغم من كل اتفاق مخالف، حتى في حال انته
القاضي إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج ماركة موكله أو في زيادة عدد زبائنه 

  ".وحال دون اجتنائه الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد التمثيل
أن يكـون   :الأول: قاق التعويض في هذه الحالة توافر الشرطين التـاليين يشترط لاستحعليه و

نشاط الوكيل قد أدى إلى ترويج العلامة التجارية الممثلة لمنتجات الموكـل، أو أن يـؤدي ذلـك    
أن يؤدي عدم تجديد الوكالـة إلـى    :أما الشرط الثاني. النشاط إلى زيادة عدد عملاء هذه العلامة

يلاحظ في هذا . كيل الذي كان سيحصل عليه من ثمرة نشاطه لو تم تجديدهافوات الربح على الو
الشأن أن لترويج علامة الموكل مفهوما مغايرا لزيادة عدد عملائه، يظهر ذلـك بوضـوح فـي    

ذلك أنه لا يصح القول بـأن الوكيـل أدى   . )2(معرض عقد الترخيص باستخدام العلامة التجارية
لأن الوكالة تستند إلى ما يرتبط بالعلامة من  ؛جارية موضوع الوكالةبنشاطه إلى رواج العلامة الت

شهرة وسمعة تجارية، لكن يمكن القول بأن مجهودات الوكيل قد أفضت إلى زيادة طلب العمـلاء  
. عليها، أي أنه قد ساهم في خلق عنصر اتصال جديد بعملاء لم يكن متوافرا للموكل مـن قبـل  

لعلامة أو زيادة عدد العملاء، من ارتفاع رقم المبيعات بسبب نشاط ويمكن الاستدلال على ترويج ا

                                                
  .، مرجع سابق107هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتجارة، العقود التجارية، ص. د)1(
 .1993 بعةط ،القاهرة ،الترخيص باستعمال العلامة التجارية ،حسام الدين عبد الغني الصغير. د )2(
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، فهذا هو الدال على ازدهار نشاط الموكل بفعل الوكيل، سواء كنا بصدد وكالة التسويق )1(الوكيل
وللقاضي تقدير التعويض المستحق للوكيل، ولكن ليس كما هو الحال . )2(أو بصدد توزيع حصري
ساس الضرر الذي يكون قد أصابه، والمتمثل في فوات الـربح، ومـا   في حالة عزله، أي على أ

لحقه من خسارة، والموكل لا يلتزم بتعويض الوكيل في حال عدم تجديد الوكالة إلا عـن فـوات   
الربح، ولا يلتزم بتعويضه عما يكون قد لحقه من خسارة، وذلـك علـى اعتبـار أن اسـتحقاق     

استثناء من أصل عام، ذلك أن الأصل فيه عدم تجديـد   التعويض في حالة عدم تجديد الوكالة هو
العقد، كما وأن الفرض هنا بأن العقد محدد المدة، وبالتالي فالوكيل يعلم مسـبقا باحتمـال عـدم    

أن الوكيل لا يستحق تعويضا فـي حالـة رفـض     ويعد القضاء الفرنسي مستقرا على. )3(تجديده
النقض الفرنسية التعويض للوكيل في حالة رفض ، وقد رفضت محكمة الموكل تجديد عقد الوكالة

الموكل تجديد العقد المنصوص فيه على مدة قصيرة قابلة للتجديد ضمنيا، ولكن إذا أساء الموكـل  
وفي هذا الصدد يثور التساؤل . استعمال حقه في عدم التجديد فإنه يجوز للقضاء الحكم بالتعويض

انت تجدد لفترات طويلة ثم امتنع الموكـل عـن   عن حق الوكيل في التعويض عن العقود التي ك
، حيث يرى جانب من الفقه بأحقيـة  )4(تجديدها، كعقود الامتياز التجاري المتضمنة لشرط القصر

والتعويض يكون مقابل ما فات الوكيل من عمولـة  . )5(الوكيل في التعويض في مثل هذه الحالات
متى كانت المحكمـة  : " قض المصرية بأنهوما لحقه من خسارة، وفي هذا الشأن قضت محكمة الن

مـن إنهـاء   -وكيل لتوزيع منتجات الشركة الطاعنة-قد قدرت الضرر الذي لحق المطعون عليه
الوكالة في وقت غير مناسب بمبلغ ألفي جنيه منها ألف جنيه مقابل ما فاته من عمولة عن سـنة  

سابقة، وألف جنيه أخرى بسبب مستهدفين في ذلك العمولات التي تقاضاها عن السنوات ال 1959
الاستيلاء على مستودعه وتأمين محتوياته المتمثلة فـي الزجاجـات الفارغـة بالإضـافة إلـى      

بأنه لـم يلحـق   -التعويضات التي دفعها لعماله، وهو ما يتضمن الرد على دفاع الشركة الطاعنة

                                                
مشار . 13/4/1983، صادر في )218(محكمة استئناف بيروت المدنية، الغرفة الأولى، الهيئة الثانية، قرار رقم  )1(

 . مرجع سابق، 147-143إلياس أبو عيد، التمثيل التجاري، ص. د: إليه لدى

 . وما بعدها، المرجع السابق 218إلياس أبو عيد، التمثيل التجاري، ص. د )2(

 .، مرجع سابق160هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتجارة، العقود التجارية، ص. د: انظر )3(

-811ص وفقا لأحكام مشروع قانون التجارة الفلسطيني، " الفرانتشايز"عقد الترخيص التجاري : انظر للباحث )4(
ي، منشور في مجلة الجامعة الإسلامية بغزة، سلسلة الدراسات الإنسانية، المجلد السـادس، العـدد الثـان   ، 855

 .م2008ه، يونيه 1429

 .، مرجع سابق119ص تجارية،سميحة القليوبي، شرح العقود ال. د )5(



  ارودحمدي ب . د

302 

الة قد أضاع علـى  لأن إنهاء الوك-لأنه ما زال يتعامل معها بصفته صاحب مقهى-الوكيل ضرر
المطعون عليه العمولة التي كان يحصل عليها وهي بخلاف الأرباح التي يجنيها من عملـه فـي   
المقهى قبل وبعد إنهاء الوكالة الأمر الذي لم تر معه المحكمة حاجة إلى إحالـة الـدعوى إلـى    

على حكمهـا   التحقيق أو الاستعانة بخبير لتحقيق ما تدعيه بهذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي
، )2()220(وما جاء به مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وفق ما قررته المادة . )1("في غير محله

قتصر على مجرد التأكيد على اسـتحقاق الوكيـل   أغفل النص على شروط استحقاق التعويض، وا
للتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله، كما ويقتصر على التـزام الوكيـل بتعـويض    

ويعاب على المشروع اكتفـاءه  . بدون مبررالموكل عن الضرر الذي أصابه إذا نزل عن الوكالة 
بتقرير مبدأ استحقاق التعويض لكلا الطرفين، وأغفل النص على تقرير سلطة تقديرية للقاضي في 

ن ذلك مما أ، مع للوكيل في حال عزله عن الوكالة بدون مبرر مشروعتقدير التعويض المستحق 
يه القواعد العامة، إلا أنه كان أحرى أن ينص عليه، ذلك أن فائدة النص تتمثل فـي الحالـة   تقتض

كل هذه النقائص في المشـروع  . ن على مبلغ تعويض أقل مما هو مستحقاالتي يتفق فيها الطرف
تداركتها بعض التشريعات التجارية العربية، كقانون التجارة المصري الحديث، الذي نـص فـي   

ويراعى في تقدير التعويض مقدار ما لحـق الوكيـل مـن    -3.. .: "منه على أنه)3()189(المادة 
وفائدة النص تُظْهر مـا  . )4("ضرر وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة وزيادة العملاء

كان يثار قديما من تساؤل عما إذا كان يجوز للوكيل، حال انتهـاء الوكالـة، مطالبـة الموكـل     
الحق في الاتصال بالعملاء، الذين نجح الوكيل بجهوده ومسـاعيه الخاصـة فـي    بالتعويض عن 

جذبهم نحو التعامل على منتجات وبضائع الموكل، متى استمر هؤلاء في ذات التعامل بعد ذلـك  
لقد كان البعض يعترف للوكيل بهذا الحق استنادا إلى نظريـة  . مع الموكل، مما يعود بالنفع عليه

                                                
  .، مرجع سابق119-120ص سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية،. د )1(
مـن القـانون   ) 281(من قانون التجارة المصري الجديد، ويتطابق مع المادة ) 188(يتطابق حكمها مع المادة  )2(

بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع  من قانون المعاملات التجارية) 225(التجاري الكويتي، وكذلك مع المادة 
 .1991لسنة ) 18(المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم 

من قانون المعاملات التجارية ) 226(من القانون التجاري الكويتي، وكذلك مع المادة ) 282(يتطابق مع المادة  )3(
  .1991لسنة ) 18(ون الاتحادي رقم بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع المادة التاسعة من القان

الأمر الملفت للنظر أن جميع النصوص التي جاء بها مشروع قانون التجارة الفلسطيني بشأن وكالـة العقـود،    )4(
تتطابق تماما مع ما جاء به قانون التجارة المصري الجديد، بل نستطيع الجزم بأنها مأخوذة عنه كما هي، ولكن 

 .  المشار إليها فالمؤكد أنها سقطت سهوا) 189(فيما يتعلق بالمادة 
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، ولكن هذا الرأي مرجوح بالنظر إلى أن استفادة الموكل من استمرار العملاء )1(الإثراء بلا سبب
في الإقبال على منتجاته وبضائعه بعد انتهاء الوكالة، إنما يعد، في حقيقة الأمر، سـببا مشـروعا   

وبحق، وخاصة بعد النص التشـريعي علـى   )3(وترتيبا على ذلك ذهب البعض الآخر. )2(لإثرائه
في أن يراعي القضاء هذا الإثراء، حين تقدير التعويض المستحق للوكيـل عـن   ذلك، إلى أنه يك

  .   تباعدة للموكل، وهو ما نراه أولى بالاإنهاء الوكالة بالإرادة المنفر
، رقـم  )4(ووفقا للنموذج الموحد لعقد وكالة العقود الصادر عن غرفة التجارة الدولية ببـاريس 

إذا قـام  -1: اصة عن فقد العملاء في الحـالات التاليـة  يستحق وكيل العقود تعويضا وبخ) 21(
الوكيل بجذب عملاء جدد لموكله أو ساهم في زيادة الطلب على الصفقات التجاريـة مـع نفـس    
العملاء الموجودين بالفعل بشكل ملموس أو على نحو ملحوظ، بحيث يؤدي إلى حصول الموكـل  

يستحق الوكيل تعويضا عادلا -2. لعملاءعلى مزايا ملحوظة من جراء هذه الصفقات مع هؤلاء ا
-3. عن المبالغ والمصاريف التي أنفقها في سبيل إبرام الصفقات مع العملاء لصـالح الموكـل  

يستحق الوكيل لمبلغ تعويض لا يتعدى مقدار قيمة سنة من العمولة التي كان يحصل عليها أثنـاء  

                                                
، الجزء الرابع، الطبعة 267أكثم الخولي، الوسيط في القانون التجاري المصري، العقود التجارية، ص.د: انظر )1(

 .1958الأولى، 

  .، الإسكندرية1952الجزء الثاني، الطبعة الأولى 86شفيق، الوسيط في القانون التجاري المصري، ص. د )2(

، الجزء الثاني، 1993لسنة ) 18(عبد الحكم محمد عثمان، أصول قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم . د )3(
 .، مرجع سابق53صالعقود وعمليات المصارف التجارية، 

حيث أعدت نموذج موحد لعقد وكالة العقود، ووضع هذا النموذج تصور كامل للبنود التي يغلب فـي الواقـع    )4(
العملي أن يتضمنها هذا العقد، ولعل أهم ما تضمنه النموذج قصر تطبيقه على الوكلاء التجاريين دون التجاري 

وفضلا عن ذلك النموذج، قامت الغرفـة بإعـداد   . غيرهم من الوسطاء الذين قد يرتبطون بالموكل بعلاقة تبعية
عاملين أن يستعينوا به في صـياغة  ، حتى يتسنى للمت)410(دليل لصياغة وإعداد عقد وكالة العقود ويحمل رقم 

حيث تضمن هذا الدليل بعض المسائل الرئيسية التي تهم أطراف العقد الدولي، كالمنطقة الجغرافية التي . عقودهم
يمارس فيها الوكيل نشاط وكالته، وشرط القصر الذي عادة ما يكون شرطا جوهريا في الوكالة، وكذلك حقـوق  

بنود تتعلق بتنازع القوانين والقانون الواجب التطبيق على المنازعات الناشـئة   والتزامات الأطراف، إضافة إلى
وعلى الرغم من أن ما قامت به غرفة التجارة الدولية من عقود نموذجية، وشروط عامة، يأتي فـي  .عن العقد

ن الوطنية وإحـلال  المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الاتفاقيات الدولية الساعية لمحاولة الخلاص من القواني
قانون موحد محلها، إلا أنها أي تلك العقود النموذجية والشروط العامة تتميز عنها، من حيث سرعة دمجها في 

: راجع بهذا الخصوص بحثنا المشار إليه سابقا. القوانين الوطنية، ولكن ما يعاب عليها عدم تمتعها بالقوة الملزمة
    .ها في تكريس التجارة الدوليةالنظام القانوني لوكالة العقود ودور
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سنوية للوكيل خلال الخمس سـنوات  سريان العقد، ويتم حساب ذلك على أساس متوسط العمولة ال
  .  )1(السابقة على انتهاء العقد

على استحقاق الوكيـل  )2(لس دول السوق الأوروبية المشتركةكما أكدت القواعد الصادرة عن مج
علـى  ) 20(للتعويض العادل في مثل هذه الحالات، إذ نصت في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 

ويضا عن فقد العملاء إذا قام بجلب عملاء جدد لموكله أو ساهم فـي  يستحق وكيل العقود تع:"أن
زيادة الصفقات التجارية مع عملاء موجودين بالفعل بشكل ملموس أو على نحو ملحوظ، بحيـث  

. )3("يؤدي إلى حصول الموكل على مزايا جوهرية من جراء هذه الصفقات مع هـؤلاء العمـلاء  
، وكذلك قانون الالتزامات السويسـري فـي   )20(في المادة وهو ما ذهبت إليه اتفاقية البنولكس 

من تلك النصوص يستفاد لاستحقاق الوكيل للتعويض المناسب تـوافر الشـرطين   ). 418(المادة 
أن يكون الوكيل قد حقق زيادة في العملاء تبعها زيادة ملحوظة في رقم المبيعـات، وأن  : التاليين

  .الموكل بعد انتهاء الوكالة تعود تلك الزيادة بالنفع الملحوظ على
ولكن عليـه أن   ،رأينا أن للوكيل العدول عن الوكالة بإرادته المنفردة :بالنسبة للموكل-ثانيا

لأسـباب أقرهـا   وهو تعويض الموكل، إلا إذا كان ذلك العدول راجعا يتحمل نتيجة عدوله هذا، 
لموكل، وفيما عدا ذلك فإن قيـام  القانون والعرف التجاري، وتتمثل في الخطأ التعاقدي من جانب ا

الوكيل بفسخ عقده مع الموكل يلزمه بالتعويض، كأن يأتي دون مبرر وفي وقت غير مناسب يهدد 

                                                
  .، مرجع سابق97عقود في التجارة الدولية، ص نبيل محمد أحمد صبيح، دور وكلاء ال. د)1(
، وتتضمن تنظيما كـاملا  1986ديسمبر  18وهي القواعد الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في  )2(

بين تشريعات الدول الأوربيـة، فيمـا يتعلـق بـالوكلاء      للوكلاء التجاريين، وتهدف هذه القواعد إلى التنسيق
  .انظر بحثنا المشار إليه. مالتجاريين، لزيادة وتقوية الحماية المقررة لهم بوجه عا

، ويلاحـظ  1995أبريل 13ولقد تبنى المشرع البلجيكي تلك القواعد الأوروبية وأدرجها في القانون الصادر في  )3(
وكذلك النموذج الموحد لعقد وكالة العقود الصادر عن غرفة التجارة الدولية قد تأثرا بأن تلك القواعد الأوروبية 

يكون للوكيل التجاري الحق في أن يتلقى من :"على أن) 89(كبير بالقانون الألماني الذي ينص في المادة  إلى حد
إذا -1: م له في الحالات التاليـة الموكل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية تعويضا معقولا عن فقد العملاء الذين جلبه

. كان الموكل قد جنى بعد انتهاء العقد مزايا جوهرية من علاقات العمل مع العملاء الجدد الذين جلبهم الوكيل له
إذا كان الوكيل قد فقد بسبب انتهاء العقد حقوقه في العمولة التي كان يستحقها في حالـة الاسـتمرار فـي    -2

دفع تعـويض  -3. ا أو التي كان سيعقدها مستقبلا مع عملاء جلبهم بمعرفته وخبرتهالصفقات التي كان قد عقده
نبيل محمد أحمد صبيح، دور . د ".بخصوص فقد العملاء الذين جلبهم مسألة عادلة ومعقولة في جميع الظروف 

 .، مرجع سابق98عقود في التجارة الدولية، ص وكلاء ال
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كما مر بنا فإنه  تحق عليه للموكل نظير ذلك،يسسذي الولتجنب ذلك التعويض . )1(مصالح الموكل
   .يتنازل عن التوكيل لشخص آخريندر أن يلجأ للاعتزال وإنما 

وعلى ذلك فالشرط الوحيد لاستحقاق الموكل للتعويض من الوكيل يتمثل في  الضرر الذي أصابه 
  .إذا نزل الأخير عن الوكالة بدون مبرر مشروع

  حالات عدم استحقاق التعويض: المطلب الثالث
رأينا كيف أن الموكل يضمن الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله فـي وقـت غيـر    

، وفي المقابل يضمن الوكيل كل ما ينجم عن اعتزاله للوكالة فـي  )2(عذر مقبولمناسب أو بغير 
وهناك حالات لا يستحق فيها التعويض، كأن يكون العزل أو . )3(وقت غير مناسب أو بغير مبرر

الاعتزال قد تما في وقت مناسب أو بعذر مقبول، كما لو عزل الموكل وكيله بعد إتمـام العمـل   
ومن الأمثلة على عـزل  . قبل البدء في عمل جديد حتى ولو لم تنته مدة الوكالةالمعهود إليه به و

الوكيل بعذر مقبول، اعتزال الموكل التجارة كلية أو اعتزاله التعامل في البضائع التي كانت محلا 
للوكالة، أو ما رآه من إهمال الوكيل في العمل، أو قيامه بأعمال الوكالـة لتـاجر آخـر منـافس     

ويقاس علـى تلـك الحـالات    . )4(لى غير ذلك من الأسباب المشروعة التي تبرر عزلهلموكله، إ
اعتزال الوكيل للوكالة في وقت مناسب وبعذر مقبول، ويكون ذلك في حالة المرض أو في حالـة  

، فإذا ترتبت نتائج انتهاء الوكالة ثم تبين أنه لم يكن هناك مرض أو مانع )5(قيام مانع مشروع آخر
عدوله يكون مسئولا تجاه الموكل عن الأضرار التي تلحق بـه مـن جـراء اعتزالـه     آخر يبرر 

  .)1(ولا يخرج ذلك كله عما تقضي به القواعد العامة للوكالة العادية في القانون المدني. )6(الوكالة

                                                
 . ، مرجع سابق320صلتجارة، الجزء الأول، إلياس ناصيف، الكامل في قانون ا. د )1(

يتطابق مع المـادة  كما سبق وأن أشرنا، إلى أن حكمها و ،من مشروع القانون المدني الفلسطيني) 825(المادة  )2(
وتتوافق مع من مشروع القانون المدني العربي الموحد، ) 815(من القانون المدني الأردني، ومع المادة ) 864(

  .مدني مصري) 715/1(المادة  مع مدني ليبي، و) 716(القانون المدني السوري، ومع المادة  من) 681(المادة 
مـع  يتطابق كما سبق وأن أشرنا، إلى أن حكمها و و )3(،من مشروع القانون المدني الفلسطيني )827(المادة  )3(

المدني العربي الموحد، ومع  من مشروع القانون) 817(من القانون المدني الأردني، ومع المادة ) 866(المادة 
مـن مرشـد   ) 973(مدني عراقي، ومع المادة ) 948(من القانون المدني السوري، ومع المادة ) 682(المادة 

 .  من مجلة الأحكام العدلية) 1529(الحيران في الفقه الحنفي، ومع المادة 

 .، مرجع سابق120سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية، ص. د )4(

  .، مرجع سابق107هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتجارة، العقود التجارية، ص.د )5(
  .، مرجع سابق71فقره ادوارد عيد، العقود التجارية وعمليات المصارف،. د )6(
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المشار إليها سـابقا،   )220(وما جاء به مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وفق ما قررته المادة 
ر على مجرد التأكيد على استحقاق الوكيل للتعويض عن الضرر الذي لحقـه مـن جـراء    يقتص

عزله، كما ويقتصر على التزام الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا نـزل عـن   
  . الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول

دم اسـتحقاق وكـلاء   حالات ع) 18(ولقد حددت قواعد مجلس الاتحاد الأوروبي في المادة 
حالة ارتكاب وكيل العقود لخطأ جسيم، ثـم حالـة اعتزالـه    : العقود للتعويض، على النحو التالي

بسبب شيخوخته أو عجزه أو مرضه، وكذلك تنازله عن الوكالة للغير بـدون موافقـة الموكـل،    
ق التعـويض إذا  ويضاف إلى تلك الحالات حالة القوة القاهرة، وأخيرا يفقد الوكيل حقه في استحقا

  . لم يقم بالمطالبة به خلال فترة سنة من تاريخ انتهاء العقد
يتضح من النصوص السابقة، أن التعويض لا يكون مستحقا للوكيـل، إلا إذا كـان إنهـاء    
الموكل للوكالة لا يستند إلى خطأ للوكيل أو إلى سبب مشروع آخر، وترتيبا على ذلك، يتوجـب  

وإذا كـان السـبب   . ، ووجوب انتفاء السبب المشروع من جهة أخرىانتفاء خطأ الوكيل من جهة
لكـل  . )2(المشروع يقابل بالخطأ الصادر من الوكيل، فإن للسبب المشروع مفهوما مغايرا للخطـأ 

ذلك نبدأ بتحديد المقصود بانتفاء الخطأ، ثم نحدد المقصود بانتفاء السبب المشروع، وعليه سنتناول 
عدم استحقاق التعويض، وهي انتفاء الخطأ الموجب للتعـويض، وانتفـاء   ل ةفيما يلي حالات ثلاث

  : السبب المشروع، وحالة القوة القاهرة، وذلك تباعا على النحو التالي
لا يلتزم الموكل بالتعويض، إذا كان إنهاء الوكالة من  :انتفاء الخطأ الموجب للتعويض-أولا

تقضي به القواعد ما يه بعض التشريعات، وهو نصت علقبله يرجع لخطأ ارتكبه الوكيل، وفق ما 
  . )3(العامة

وفقا لنص الفقـرة  1958ومن التشريعات التي نصت على ذلك، كان المرسوم الفرنسي لسنة 
، فقد حصر فـي  1991يونيه  15أما القانون الفرنسي الجديد الصادر في الثانية من المادة الثالثة، 

                                                                                                                        
. د :وانظر أيضـا  .، مرجع سابق464صعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، . د: انظر )1(

أحمد شوقي عبد الرحمن،  النظرية العامة للالتـزام، العقـد   . دوكذلك  .490ظرية العقد، ص، نعاطف النقيب
 .262لنقض المصري والفرنسي، ص والإرادة المنفردة، في الفقه وقضاء ا

 . وما بعدها، مرجع سابق 186الجزء الأول، ص، تمثيل التجاري، الأبو عيدإلياس . د )2(

من القانون ) 704/2(من مشروع القانون المدني الفلسطيني، المقابلة للمادة ) 804(المادة فوفقا للفقرة الثانية من  )3(
إذا كانت الوكالة بأجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الرجل : "المدني المصري، التي تقضي بأنه

 .فالتزام الوكيل على ذلك النحو هو التزام ببذل عناية". المعتاد 
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يها الوكيل حقه في التعويض، وكان منهـا الخطـأ الجسـيم    منه، الحالات التي يفقد ف) 13(المادة 
، وكذلك الحال في المرسوم الاشتراعي اللبناني وفقا لنص الفقرة الثانية مـن  )1(الصادر من الوكيل

) أ-89(مة وفقـا لـنص المـادة    مهه القانون الألماني بالأسباب الوهو ما عبر عن .المادة الرابعة
أيضا ولقد نصت على هذه الحالة  .)2(حتى دون إخطار لمتعاقدينالموجبة لفسخ العقد من أي من ا

من قواعد مجلس الاتحاد الأوروبي، بقولها لا يستحق وكيل العقـود تعويضـا عـن    ) 18(المادة 
   .الضرر أو عن فقد العملاء في حالة ارتكابه خطأ جسيم

كـل بـالتعويض،   غير أنه يلاحظ بأن ليس كل خطأ من قبل الوكيل يبرر انتفاء التـزام المو 
، أو على الأقل أن يكون مميزا ومتنـاف مـع   )3(حيث يتطلب القضاء أن يكون ذلك الخطأ جسيما

، لذلك فإن خطأ الوكيل لا يقدر فقط فـي حـدود مـا    )4(السلوك القويم المنتظر من وكيل محترف
مسـئولية  يقضي به العقد وإنما أيضا في نطاق المهنة، وعليه فمسئولية الوكيل عن خطئه أشد من 

ومن التطبيقات القضائية لخطأ الوكيل الذي ينتفي معه الالتـزام بـالتعويض،    .)5(أي متعاقد آخر
إهماله في السعي الدءوب نحو كسب العملاء، أو عدم احترامه لشـروط عـدم المنافسـة التـي     

 ـ. يتضمنها عادة عقد الوكالة سواء مع الموكل نفسه أو مع وكلاء آخرين لنفس الموكـل  د ولا يع
خطأ يبرر عدم استحقاق التعويض عندما يكون ذلك الخطأ الصادر من الوكيل راجعا أساسا إلـى  
إخلال الموكل بتنفيذ التزاماته، أو أن انخفاض رقم المبيعات والأعمال يرجـع لاشـتداد شراسـة    

                                                
  مرجع سابق ،123عقود في التجارة الدولية، صل محمد أحمد صبيح، دور وكلاء النبي. د )1(

 .، مرجع سابق398ماجد محمد خليفة، الوكالة التجارية، ص. د )2(
ومن الأمثلة التي يوردها الفقه للخطأ الجسيم، تعمد الوكيل مجاوزة حدود الوكالة في غير مصلحة الموكل، ولكن  )3(

تجاوز الذي أبرم مع الغير حسن النية لتوافر شروط الوكالة الظاهرة، فيكون الوكيل هنا قـد  الموكل ألزم بهذا ال
وكذلك يعد من قبيل الخطأ الجسيم لو أن الوكيل أضاع على الموكل . ارتكب غش أو خطأ جسيم في تنفيذ الوكالة
فا بالحض والتفاوض لإبرام وهناك من يرى بأن الوكيل إذا كان مكل. صفقة رابحة تهيأت بتقدم مشتر بثمن عال

صفقة معينة فقط، فإن قيامه بإبرامها ولكنه ارتكب خطأ عند تنفيذها، فيعد ذلك من قبيل الخطأ الجسيم الذي يبرر 
، مرجـع  460عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المـدني، ص . د: انظر. حرمانه من التعويض

 ،122عقود في التجارة الدولية، مشار إليه في هامش صـفحة  ء النبيل محمد أحمد صبيح، دور وكلا. د. سابق
  .مرجع سابق

 .، مرجع سابق154هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتجارة، العقود التجارية، ص.د )4(

  .، مرجع سابق403ماجد محمد خليفة، الوكالة التجارية، ص. د )5(
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جعا بأنه إذا كان عدم بلوغ الحد المتفق عليه من الأعمال را)1(وهناك من يرى. المنافسة في السوق
إلى عدم دقة تقدير حجم العملاء المحتملين ابتداء، ففي هذه الحالة يبقى الحق في التعويض قائمـا  
على أساس أنه يعد خطأ مشتركا بين الطرفين، بينما يرى البعض الآخر بأنه يدخل ضمن حالات 

لوكيل، فهـو  وإذا ما انتقلنا ل. )2(السبب المشروع الذي ينتفي معها التزام الموكل بتعويض الوكيل
، استنادا لخطأ الموكل التعاقدي، فعنـد إخـلال الموكـل    أيضا قد يفسخ العقد ولا يلتزم بالتعويض

بالتزاماته التعاقدية لا مناص أمام الوكيل سوى فسخ العقد، بل قد يتطور الأمر ويعتبر الفاسخ هو 
  .)3(رة المطلوبةالموكل ومن ثم يلزم بالتعويض لخطأه المتمثل في عدم تنفيذه العقد بالصو

إذا ما استند الموكل إلى سبب مشروع في  :انتفاء السبب المشروع الموجب للتعويض-ثانيا
إنهاء الوكالة، فلا يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الأضرار التي تلحق بـه مـن جـراء ذلـك     

سـببا  ويعـد  . )5(، ويشترط البعض في السبب الذي ينتفي معه التعويض أن يكون جديا)4(الانتهاء
مشروعا زوال ثقة الموكل بوكيله، لذا يعد إنهاء الوكالة لإفلاس الوكيل سببا مشـروعا، وحلـول   

. )6(شركة محل الوكيل الفرد، وكذلك إذا ما انقضت الشركة متى كان الوكيل يتخذ شكل الشـركة 
ن وفي المقابل لا يعد عدول الموكل عن إنتاج السلع موضوع الوكالة سببا مشروعا يبرر حرمـا 

ولا يعد كذلك أيضا استناد الموكل إلى مقتضيات إعـادة تنظـيم   . الوكيل من استحقاق التعويض
أما مـرور  . الوكالات، إلا إذا كان ذلك ضروريا لملاحقة التطور الصناعي والتكنولوجي الحديث

الوكيل بضائقة مالية سرعان ما تزول فلا يتوافر فيه السبب المشروع الذي يبرر الحرمـان مـن   

                                                
عات ول يعد من قبيل الخطأ الجسيم من قبل الوكيل ومن ثم يبـرر  لقد كان يثار التساؤل حول انخفاض رقم المبي )1(

إنهاء الوكالة والحرمان من التعويض أم لا، وباستقراء الواقع العملي يتضح أن انخفاض ذلك الرقم يدلل علـى  
علي يونس، العقـود التجاريـة   .د. إهمال الوكيل أو عدم اجتهاده في عمل الدعاية اللازمة للمنتج محل الوكالة

وتذهب بعض أحكام القضاء الفرنسي إلى أن ذلك الانخفاض في العائد ينشـأ   .1976طبعة والأوراق التجارية، 
الوكيل، ومن ثم يقع على عاتق الموكل إثبات خطأ الوكيل، حيث لا يكفي للتدليل على ذلك بانخفاض =عن إهمال 

نبيل محمد . د. لالتزام بتسويق حصة معينةرقم المبيعات، أو تقلص أو انكماش عدد العملاء أو عدم تحقق شرط ا
 .مرجع سابق ،125عقود في التجارة الدولية، مشار إليه في هامش صفحة أحمد صبيح، دور وكلاء ال

  . ، مرجع سابق156، والجزء الثاني ص403الجزء الأول، ص، تمثيل التجاري، الأبو عيدإلياس . د )2(
  .، مرجع سابق409، صماجد محمد خليفة، الوكالة التجارية. د )3(
  . ، مرجع سابق314صإلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، . د )4(
  .، مرجع سابق155هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتجارة، العقود التجارية، ص.د )5(
يه مشار إل. 264، مصنف شمس الدين، ص10/10/1974الصادر في ) 555(محكمة بداية بيروت، الغرفة رقم  )6(

 . ، مرجع سابق196إلياس أبو عيد، التمثيل التجاري، الجزء الأول، ص. د :يه لدىإل
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والوكيل أيضا قد يفسخ العقد بسبب مشروع ولا يتحمـل مسـئولية الفسـخ وهـو     . )1(تعويضال
التعويض، استنادا لأسباب أقرها القانون والعرف التجاري ومنه كما رأينا خطأ الموكل التعاقدي، 
كعدم قيام الموكل بإرسال بضائع مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وكذلك تقصـيره فـي دفـع    

  . )2(الحسابات للوكيلالعمولات و
القاعدة العامة تقضي بأنه إذا طرأت ظروف استثنائية عامـة لـم   : حالة القوة القاهرة-ثالثا

يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصـبح مسـتحيلا   
بعد الموازنة بـين  صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف، و

مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق علـى خـلاف   
أن تطرأ الظروف في الفترة بين انعقـاد  -1: ويقتضي لإعمال ذلك توافر الشروط التالية. )3(ذلك

ادية التنفيذ وأن يكون العقد وتنفيذه، فيفترض في العقود التي تنطبق عليها أن تكون في الأصل متم
أن يكون لتلك الظـروف  -3. أن تكون الظروف الطارئة استثنائية-2. مرجع تماديها إلى طبيعتها

ولا توجد واقعة يمكن اعتبارها قوة قاهرة في ذاتها، . )4(أثر في المدين بحيث يجعل التزامه مرهقا
ي أيهـم شـرطا عـدم    ذاتها، فالحرب والحريق وإضراب العمال، قد يكون قوة قاهرة إذا توافر ف

إمكان التوقع وعدم الدفع، أما إذا لم يجتمع الشرطان فلا محل للقول بوجود قوة قاهرة تنفي رابطة 
  .)5(السببية والخطأ

وترتيبا على ذلك فالقوة القاهرة التي تحول دون تنفيذ الوكيل لالتزاماته، تعد مبـررا لعـدم   
يرى بأن توافر القوة القـاهرة مثـل الظـروف    هناك من الفقه من و .)6(التزام الموكل بالتعويض

مما يفرض علـى الموكـل التزامـا     ينتفي معه خطأ الوكيلالاستثنائية للحرب الأهلية في لبنان، 
ويمكن القول بأن حالة القوة القاهرة والحادث المفاجئ إنما هو إنهـاء للعقـد    .)7(بتعويض الوكيل

                                                
 .، مرجع سابق156هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتجارة، العقود التجارية، ص.د )1(

 .، مرجع سابق409ماجد محمد خليفة، الوكالة التجارية، ص. د )2(

 .من مشروع القانون المدني الفلسطيني) 237(صري، المقابلة للمادة من القانون المدني الم) 147/2(المادة  )3(

 .مرجع سابق ،394-393عاطف النقيب، نظرية العقد، ص . د )4(

 .، مرجع سابق344لعقد والإرادة المنفردة، صالنظرية العامة للالتزام، اأحمد شوقي عبد الرحمن، . د )5(

ن قبيل الأسباب المشروعة التي تبرر تحلل الموكـل مـن التزامـه    وهناك من الفقه من يعتبر القوة القاهرة م )6(
هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتجارة، العقود .د: انظر. بتعويض الوكيل، ومن ثم تدرس من ضمن حالاته

  .، مرجع سابق154التجارية، ص
 .، مرجع سابق196إلياس أبو عيد، التمثيل التجاري، الجزء الأول، ص. د)7(
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فأمام القوة القاهرة يصعب أن يعمل . الطرفينغير موجب للتعويض، حيث إنه يتقرر خارج إرادة 
وعلى الـرغم مـن   . )1(بالشروط التي يتطلبها الموكل وبالتالي يصبح العقد مرهقا للموكلالوكيل 
القول إلا أننا نميل لإلزام الموكل بالتعويض رعاية بالوكيل وهو الطرف الضعيف في ذلك وجاهة 

من أسواق وكالته، أما الوكيل فسيفقد مصدر معيشته، هذا العقد، فالموكل إن فقد فهو سيفقد سوقا 
  . إضافة إلى ما تكبده من مصاريف

، لذا يتوجب )2(ويعد من الشائع في عقود التجارة الدولية وجود نصوص تتعلق بالقوة القاهرة
ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الصياغة المرنة لشروط تعفي الموكل من التزاماته التعاقدية في 

حيث درجت بعض الشركات الأجنبية على . تبر متوقعة بحسب المجرى العادي للأمورظروف تع
تضمين عقود الوكالات التي تبرمها في المنطقة العربية شروطا تعفيها من المسئولية عن الإخلال 

يـه فـإذا مـا    لوع. بالتزاماتها، بحيث يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى ضياع حقوق الوكلاء
موكل أن يستمر في نشاطه التجاري، فإنه يستطيع التحلل مـن التزاماتـه بإنهـاء    استحال على ال

  .الوكالة، دون أن يلتزم قبل الوكيل بأية تعويضات
بندرة لجوء الأطراف في عقود التجارة الدولية إلى إنهـاء العقـد    اءويرى البعض من الفقه

 ـ لاف مـا يجـري فـي القـوانين     كأثر للقوة القاهرة، بل يحاولون جاهدين لإنقاذ العقد، على خ
ويبرره بـأن للتعامـل التجـاري الـدولي      اءحيث يؤكد ذلك البعض الآخر من الفقه. )3(الوطنية

خصوصياته، فما يعترضه من عقبات مهما كانت فمصيرها إلى زوال، ومن ثم يرى أن الشروط 
القاهرة غير أنهـا لا   العامة والعقود النموذجية تهتم ببيان موسع للحالات التي تعد من قبيل القوة

  .)4(تؤدي حتما إلى إنهاء العقد

                                                
  .، مرجع سابق405ماجد محمد خليفة، الوكالة التجارية، ص. د )1(
أحمد منير فهمي، القواعد القانونية والدولية للقوة القاهرة والظروف الطارئة وتطبيقاتها في العقود التجاريـة  . أ )2(

. دمشار إليه لـدى  . ، الرياض1994، ط59الدولية، صادر عن مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، 
 .مرجع سابق ،130عقود في التجارة الدولية، هامش صفحة نبيل محمد أحمد صبيح، دور وكلاء ال

كلية الحقوق مقدمة لجزاء الإخلال في تنفيذ العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، رسالة دكتوراه،  ،محمود الكيلاني. د )3(
 . 1988سنة الحقوق بجامعة القاهرة، 

محسـن شـفيق،   . د: وكذلك. 1975وما بعدها، ط 408ن التجارة الدولية، صثروت حبيب، دراسة في قانو. د )4(
الصفحات الأولى في المقدمة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، دراسة في قانون التجارة الدولي، 

  . 1988بعة ط ،قانون التجارة الدولي، دار النهضة العربيةالمتعلقة ب
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  ة اتمالخ
، إلى حد يتجاوز فيـه معنـاه   تقوم على الاعتبار الشخصي، أن وكالة العقود ما زالتتبين 

التقليدي، لتصبح الوكالة في حقيقتها عقد غير لازم لكلا الطرفين، بحيث يجـوز لأيهمـا إنهائـه    
انين الحالية المنظمة للوكالة التجارية يحق لأي من الطرفين إنهـاء  في ظل القوف .بإرادته المنفردة

العقد بالإرادة المنفردة وفي جميع الأحوال، ما لم تكن الوكالة معقـودة لمصـلحتهما المشـتركة    
بمفهومها الضيق، ولا يجدا في إعمال هذا الحق إلا القواعد العامة في التعسف في استعمال الحق، 

ول دون إعمال هذا الحق، ولكنها تفرض التزاما علـى المتعسـف بتعـويض    وتلك القواعد لا تح
  . التي تلحق به من جراء ذلك الطرف الآخر عن الأضرار

النص على شروط استحقاق التعـويض،  أغفل مشروع قانون التجارة الفلسطيني  كما تبين أن
مجـرد التأكيـد    واقتصر علىوخاصة قانون التجارة المصري،  ،على خلاف التشريعات العربية

  .عن الضرر الذي لحقهلكلا الطرفين لتعويض اعلى استحقاق 
سببا موجبا لإنهاء العقد مـن جانـب الموكـل دون     تعد، لا القوة القاهرةأن ، رأيناأخيرا و

حماية للوكيل وهو ومن ثم يجب ألا تدخل ضمن حالات عدم استحقاق التعويض، وذلك تعويض، 
  .ة في هذا العقدالطرف الضعيف الأولى بالرعاي

وجوب التدخل التشريعي لمضاعفة الحماية المقررة لوكلاء العقـود، بحيـث لا   نوصي بلذا 
تلحق بهم من جراء العزل  تقتصر على مجرد التأكيد على استحقاقهم للتعويض عن الأضرار التي

 ـن القانون الألماني قد انفرد، إومن ناحية أخرى، وحيث . من ناحيةهذا  التعسفي، يم كامـل  بتنظ
للوكالة التجارية بشكل عام، لذا فإنه يتعين على المشرع العربي إذا مـا أراد مجـاراة التجـارة    

وإلى أن يتم ذلك، فيتوجب على ذوي . الدولية، أن ينظم بنصوص خاصة وكالة العقود على الأقل
 تعفـي  اشـروط لعقد، كي لا يتضـمن  ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الصياغة المرنة لالشأن 

لتفادي ما  ،الموكل من التزاماته التعاقدية في ظروف تعتبر متوقعة بحسب المجرى العادي للأمور
تضمين عقود الوكالات التي تبرمها في المنطقة العربية  منبعض الشركات الأجنبية عليه درجت 

إلـى   شروطا تعفيها من المسئولية عن الإخلال بالتزاماتها، بحيث يؤدي ذلك في كثير من الأحيان
   .ضياع حقوق الوكلاء
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